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و أعاننا علي أداء ھذا الواجب و وفقنا إلي انجاز ھذا العمل 

بعید علي انجاز أوكل من ساعدنا من قریب إلينتوجھ بجزیل الشكر و الامتنان 

و في تذلیل ما وجھناه من صعوبات .’ھذا العمل 

ونخص بالذكر الأستاذ المشرف بن شعلال حمید الذي لم یبخل علینا بتوجھاتھ و 

نصائحھ القیمة التي كانت عون لنا في إتمام ھذا الانجاز.
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من الجدید.جیل الغد شعب الأمة  في بناءبذلك جھودا كثیرة 
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إلي

الذین مھدو لنا طریق العلم و المعرفة 

إلي 

الأفاضلجمیع أساتذتنا

لم تستطع فأحب العلماء متعلما, فان.......... فان لم تستطیع فكن عالما."كن 

".فان لم تستطع فلا تبغضھم 
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إلي

الوالدین الكریمین

الله عمرھماأطال

إلي 
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إلي
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إلي

كل أصدقائي و صدیقاتي دون استثناء

إلي

مل معي بجھد بغیة إتمام ھذا الانجاز إلي كل من ساعدني في من ع

.الدراسيمشواري 

ساكینة  

إھداء

إلي



أضاء  مسیرتي وبعلمھصاحب القلب الكبیر و الفضل الطیب  الذي أحاطني 

الحنون أبي

إلي

ي كانت دعواتھا النور الذي أھداني الحنان و التسامح و العطاء الت عبنصاحبة  

الطیبة الغالیةأمي حسن إلي الأحسن منو رفعني

إلي

,كمال ي ماسي م لخضر فوضیل و فیصلأسرتي التي ترعرعت بینھا,أخوان
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الأمن و النظام في المجتمع یعتبر القانون من أھم ھذه الضوابط لأنھ السبیل إلى توفیر 

وفي ق حقوقھم وما علیھم من التزامات ،,وذلك عن طریق تحدید نشاط الأفراد وعلاقاتھم عن طری

.لال بھذه الالتزامات یستتبع حتما وجود المسؤولیةحالة الاعتداء على ھذه الحقوق أو الإخ

محل اجتھاد في المجال المسؤولیة بكل أنواعھا شغلت كثیرا الجانب الفقھي كما كانت أیضا

في الدول وانین و التشریعات و تعتبر القعلیھا ،ةر للكم الھائل من الدعاوي المستندالقضاء بالنظ

رنسي العربیة و أولھا الجزائر مقتبسة بما كانت علیھ ظروف و بیئة القوانین الغربیة كالقانون الف

لوجي و النھضة الفكریة و الاجتماعیة ما غیر أن تداعیات التطور التكنوالمشبع بالنزعة الفردیة ،

الدول تعدیل بعض المواد القانونیة من حتمت علي العدید 20وكذا القرن 19بین أواخر القرن 

المتعلقة بجانب المسؤولیة.  

إلي مسؤولیة مدنیة و التي تتفرع بھابتنوع القاعدة التي تم الإخلال المسؤولیة تتنوع

مسؤولیة المدنیة نجد البالإضافة إلي التقصیریة ،ؤولیة العقدیة وبدورھا إلي قسمین المس

المسؤولیة الجزائیة .

الشخص للغیر سواء في لتزام بالتعویض الضرر الذي یفعلھفالمسؤولیة المدنیة ھي  الا

أو في المسؤولیة ھ العقد ، قد فرضھبالمسؤولیة العقدیة إذا الالتزام الذي حصل الإخلال 

أما المسؤولیة الجزائیة ھي المسؤولیة عن ھ القانون ،فرضیریة في حالة الإخلال بالالتزام التقص

.العقوبات أو غیرھا من القانونینارتكاب جریمة من جرائم المنصوص علیھا في القانون

حیث  ریة تتضح في عدة نقاط ،قصیالمسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التفروق بینھناكإن

أما وجود عقد صحیح صادر عن ذي أھلیة ،أو ممن لھ الولایة علیھ ،مسؤولیة العقدیة نفرض في ال

أي أن المقابلة من حیث الأھلیة صحیحة یریة فلا نفترض وجود  شئ من ذلك ،المسؤولیة التقص

المسؤولیة العقدیة و و لكنھا غیر صحیحة بینالعقد و  الالتزام بالفعل الضار ،ما بین الالتزام ب

.قصیریةالت

لذي أي ااحدھما المضرور و الأخر ھو المخطأإن قیام المسؤولیة المدنیة تستوجب طرفین 

من ق م " كل فعل یرتكبھ 124نصت علیھ المادة و ھذا مایحاسب علي الضرر الذي أحدثھ ،

الشخص بخطئھ و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض ".
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ده إلي لمسؤولیة علي المتضرر اتجاه نفسھ لو كان مرن القول بالل لا مج أخرىمن زاویةو

ھب الحقتجاه غیره الذيالمسؤولیة تتناول مساءلة الشخصمفھوم نأإذفعلھ انفرادا ،

لو كان وحده المنتج ،في الأصل من التعویض كلھ المتضرر یحرمھ یأتیھفالخطأ الذي ضررا،

الذي یسال عنھ المدعي من التعویض علیھ لو كان مساھما في حدوث الحادثأو ینقضضرر ،ل

علیھ.

ا العدید حیث تناولتنھن ابرز المواضیع القانون المدني ،یة العقدیة وحدة متعتبر المسؤول

أبحاث و دارسات أخري لإجراءو مازال ھذا الموضوع مجالا خصبا من الأبحاث و الدراسات ،

الصناعي و التكنولوجي بتطوربالغة لتعدد جوانبھ و ارتباطھأھمیةمتعمقة فیھ كونھ ذا 

.للمجتمعات

ھا الإخلال مضمونصورة من صور المسؤولیة المدنیة ،و علیھ فان المسؤولیة العقدیة 

ة و یسال عن و كل التزام یترتب علیھ مسؤولیعدم الإضرار بالغیر ،بالالتزام العقدي یقضي

.جزاء إخلال بالتعویض

و لعلاقة السببیة ،اأركان: الخطأ ,الضرر ،توفر ثلاثة جوبأصل المسؤولیة العقدیة وإن 

أما الركن الثاني الضرر الناتج عن العقد بین الطرفین ،الإخلال بالالتزامیتمثل الخطأ في 

بالإضافة إلي ھذین الركینین نجد الركن الثالث ل بالالتزام فلا مسؤولیة بدونھ ،عن إخلامترتب

والضرر        بل وجود علاقة بین الخطأ،ضرر لقیام المسؤولیة الفلا یكفي وجود خطا ووقوع 

.و إلا انعدمت المسؤولیة

مسؤولیة لل الأولركن اللھ جمیع الموضوعات كونھ ت حوو قد شكل الخطأ المركز الذي دار

طتھ كما یعتبر شرط ضروري للمسؤولیة المدنیة و قد اشتر،العقدیة و ھو في نفس الوقت أساسھا 

.جمیع التقنیات العربیة

مسؤولیة العقدیة كجزاء علي عدم الوفاء بالتزامات الو لقد نص المشرع الجزائري علي 

قد صحیح لم یقم ستلزم وجود ععلي عاتق احد الطرفین فھي بذلك تالملقاةالناشئة عن العقد و 

سؤولیة العقدیة ھو تنفیذ العیني و المقصود من التنفیذ الذي یترتب علي تخلفھ مالمدین في تنفیذه،

لم یكن التنفیذ إذاالمدین علي تنفیذه و القیام بھ ،اجبر،ذ ھذا الالتزام ممكناو طالما كان تنفی،
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یني ، تنفیذه و لكن الدائن طالب التعویض ولم یبد المدین استعداده لتنفیذ العأمكنأویني ممكنا الع

.فھنا تقوم المسؤولیة العقدیة

لالتزامھ ناشئ عن العقد یعد في حد ذاتھ خطا موجب للمسؤولیة و عدم تنفیذ المدین أنكما 

.ق م106دة ھذا ما نصت علیة الماذلك لان العقد شریعة المتعاقدین و

قوة القاھرة أو إھمال الكان السبب سواء برجوع إلي سبب أجنبي  ك اأیو یتحقق عدم التنفیذ 

المدین لعدم توافر العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر و تھمسؤولیو غش المدین فھنا لا تقوم أ

بالإضافة أیضا نجد التأخیر في التنفیذ الذي یعتبر صورة من صور الخطأ العقدي التي تشمل 

لتأخیر الحاصل في و حتما یتحمل المدین التعویض عن ا،للعقدزئيالجالتنفیذ السیئ و التنفیذ 

.اكتمال التنفیذ

فأنھا ستكون الارتكاز في الموضوعات القانون ،ه المسؤولیة ھي محورو لما كانت ھذ

تقوم بموجب عقد صحیح یكون واجب التنفیذ من قبل العقدیة المسؤولیة فان،دراستنا محل 

ولكن بحكم أن العقد الشریعة ا أو جبرا عن الوسائل القانونیة ،الطرفین سواء كان اختیاری

سواء أو یعفي منھایشدد من المسؤولیة إنجوا في العقد بند من شانھ المتعاقدین فان لھم أن یدر

.كان الإعفاء كلیا أو جزئیا

معالجة الخطأ كركن من أركان أساسیة تتعلق بیةإشكالفھذا الموضوع یثیر و علي ذلك ،

ومن الخطأ ،ھذه المسؤولیة إلا بتواجد ركن لا تقوم فأنھافي القانون المدني ،المسؤولیة العقدیة 

خلال ھذا التقدیم یمكن طرح الإشكال التالي :

و الملائم  لقیام المسؤولیة إلي أي مدي یمكن القول بان  الخطأ الركن الاساسي  

؟.العقدیة

من خلال البحث في الخطأ كركن الأساسي في المسؤولیة العقدیة وفي مدي صلاحیتھ في 

إليالمنھج التحلیلي نقسم الموضوع الدراسة لإتباعجة تأسیس المسؤولیة العقدیة علیھ و نتی

فصلین رئیسین :

الفصل الأول : ماھیة الخطا العقدي 

الفصل الثاني : تطبیقات الخطا العقدي 
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  خاتمة 



الفصل الأول

الجزائريالمدني ماهیة الخطأ العقدي في القانون
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 ذتعتبر المسؤولیة العقدیة صورة من صور المسؤولیة المدنیة مضمونها عدم قیام المتعاقد بتنفی

وعلى  ،عن ما أصابه من الضرر بسبب عدم التنفیذللمتعاقد أخرالتزامه الذي یلزم التعویض 

ن : الركن الأول یتمثل في الخطا ، تقوم المسؤولیة العقدیة بوجوب توفر ثلاثة أركاأساس ذلك 

في حالة أماعلاقة السببیة بین الخطا و الضرر،أما  الركن الثالث الو الركن الثاني الضرر،

الذي ترتب بالتالي تعویض المضرور عن الخطا كان تتحقق المسؤولیة العقدیة توفر هذه الأر 

عن إخلال المدین بالالتزامه العقدي .

به المدین بسبب إخلال إن الركیزة الأساسیة لقیام المسؤولیة العقدیة هو الخطا الذي یرتك

ه لهذا الإخلال لسوء مع إدراكسوء التنفیذ ، أوسواء كان ذلك راجع إلي التأخیر بالالتزام ،

و بالإضافة إلي ذلك یفترض توفر عقد الانحراف عن سلوك الرجل العادي ، أي التنفیذ ،

 أيفعله  إليوان یكون كذلك عدم التنفیذ راجعا التنفیذ ولم یقم المدین بتنفیذه ،صحیحا وجب 

خطاه و الذي یسال عنه مدنیا ویلزمه بالتعویض . إلي

ركن المسؤولیة العقدیة وهو الخطا العقدي وذلك تناول  إلي  لنا هذاارتأینا  في  فصفعله  

الخطا كركن )المبحث الأول (إذا سنتعرض إلي ط تحیط به بصفة تفصیلیة و دقیقة ،أهم النقا

)المبحث الثاني (و في  ه من  أراء و المفاهیم أعطیت له ،في المسؤولیة العقدیة و ما دار حول

نتبن فیه أحكام المسؤولیة العقدیة  . 
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المبحث الأول

في المسؤولیة العقدیةالخطأ كركن 

لمسؤولیة العقدیة الذي یتمثل في عدم تنفیذ عناصر الجوهریة في االعتبر ركن الخطـأ من ی

.إهماله  أو إلي غش المدین و سوء نیته رجع ذلكالتزامه الناشئ عن العقد سواءالمدین

تقع على التيأما بالنسبة لموقف الشریعة الإسلامیة لفكرة الخطأ فقد تناولت في الجرائم 

النفس وكذلك التي تقع على المال، كما أنها تطرقت إلى الخطأ في المسؤولیة عن فعل الغیر 

.1وكذلك عند الأشخاص

 و ،عنصر من عناصر المسؤولیة العقدیة أن المشرع الفرنسي اعتبر الخطا نلاحظ

من ق 1148-1147، وذلك طبقا لمادتین نصوص صریحة في المسؤولیة العقدیةنجد 

تنفیذ مااللمتعاقد عن عدم تنفیذ التزامه أو عن التأخیر في امسألة الفرنسي، التي تقرر  المدني 

الأجنبي.السبب لم یثبت 

ذه النظرة إلى الخطأ وكما نجد القانون المدني العراقي وكذلك القوانین البلاد الأخرى عن ه

.2عنصرا ضروریا لقیام المسؤولیة العقدیةونه جمیعا یعتبر نجدهم حیث 

نجده قد قدیة ،من ركن الخطا في  المسؤولیة العموقف المشرع الجزائري بالخصوصو 

التعاقدیة ما لم یثبت  همدین مسؤولا بمجرد عن الوفاء  بالتزاماتجاء بالقاعدة العامة التي تجعل ال

لا لعدم توافر ركن مسؤولیة المدین لا تقوم ، إنكما ،3حالة بینه وبین الوفاءأجنبیاسببا  أن

  .421-420 .ص ، الوجیز في حقوق الرومانیة وتاریخها، صيبالدوالمعروف -1
للنشر، الأردن ل، دار وات1حسین علي الذنون، محمد سعید الرحو، المبسوط في شرح القانون المدني "الخطأ"، ط-2

.58، ص 2006
ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ التعویض الضرر الناجم عن أنإذا استحال علي المدین م ج " ق176نص المادة  -3

ویكون الحكم كذلك إذا تأخر نفیذ نشأت عن سبب  لا ید لھ فیھ استحالة التأنما لم یثبت ’عدم التنفیذ التزاماتھ 
".ھالمدین في تنفیذ التزامات
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عدم تنفیذ المدین  إنوكذلك  ،لكن لعدم توافر علاقة السببیة بین الخطا و الضررفیها ،الخطا 

.1لالتزاماته یتوقف علي تحدید نوع الالتزام 

وكذلك (المطلب الأول)، الخطأ العقدي مطلبین مفهومالمبحث إليبالتالي سنتناول هذا

مطلب الثاني)اللصور الخطأ العقدي (قوم بدراسة بعض اسوف ن

المطلب الأول

مفهوم الخطأ العقدي

هو عدم وفاء المدین بالتزامه بغض النظر عن سبب عدم الوفاء، أي كان  العقديالخطأ 

كالقوة د فیه یسبب أجنبي لانشأ عنبالالتزامحتى وإن كان عدم قیام المدین ،2نوع الالتزام

.3خطأ عقديیعتبرالقاهرة وفي هذه الحالة 

،)الأولالخطا العقدي فقهیا وقانونیا (الفرع تقدیم تعریفينتطرق في هذا الجانب إلي

الثاني).خطأ العقدي (الفرعال ثم یلیه  شروط 

الفرع الأول

تعریف الخطأ العقدي

الأمر إلي الفقهاء و هذا  إیاهتاركة أنهتعریف الخطا في مختلف التشریعات نجدها  إن

ختلاف ثیر من التعریفات المتباینة إلا  أن هذا الإخلاف نتیجة للاالك إلي ظهور  الذي أدي

.169ص ،2009، مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكندریة، 1ط ،مصادر الالتزام سمیر عبد السید تناعو ،-1
، 1سعد، مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، طإبراهیممصطفى الجماك، رمضان محمد أبو السعود، نبیل -2

.204، ص 2006ي الحقوقیة، لبنان، بمنشورات الحل
المدني الجدید ، نظریة الالتزام بوجھ عام ، مصادر الوسیط في شرح القانون بد الرزاق  احمد السنھوري،ع -3

.656ص ،2000الحقوقیة ، لبنان ، ةمنشورات الحلبیالالتزام ، الجزء الأول ، مجلد الثاني ، الطبعة الثالثة الجدیدة ،



الجزائريالمدني العقدي في القانون ماهیة الخطاالفصل الأول 

9

سع المنطق الفكري و التأسیسي  لكل من حاول أن یعرف الخطا خاصة و أن استعماله الوا

.1هیساعد هذا الاختلاف في فهمللتعبیر من أعمال لا حصر لها ،

:التعریف الفقهيأولا: 

ناك نجد هحیث استخلاص تعریف صحیح له،فكرة الخطأ ومحاولةالفقهاء ل تعرض

یة والاقتصادیة وهذا هم الشخصیة وذلك حسب الظروف الاجتماعتعریفات كثیرة واختلاف نزعا ت

  هذه الآراء. ما سوف نبرره في

الضیق لخطأ، وذلك یجد : حیث أن هذا الفقهاء آخذو في تعریف موقف الفقهاء الأوائل-1

من قیام المسؤولیة المدنیة والالتزام بالتعویض، حیث أن سلك المحدثین طریق التوسیع الخطأ 

على التعویض عما أصابه من المضرورونر حصول یلتسهیل قیام المسؤولیة ولتسی

حیث بلغ منذ أواخر القرن الماضي بفریق من الفقهاء إلى المناداة والاستغناء عن الخطأ ضرر,

.كأساس للمسؤولیة المدنیة 

نقد:

حیث أن الفقهاء في مرحلة الأولى صادفت علیه، إلا أنها لم تلبث وإن فقدت معظم 

مة لصلاحیتها أنصارها، وذلك من افتقارها من جهة السند القانوني وكذلك من العناصر اللاز 

.2للتطبیق كقاعدة عامة

إلى شقین حیث انه یرجع أو فكرة الخطأأن هذا الفقیه قسم نجد :نیروسجو الأستاذ رأي -2

إلى المدین ثانیهمایرجع إلى المصاب أو المضرور، و  أيلهما إلى الدائن في دعوى التعویض 

على أساس بنیةیكون مطالبة المدعي م أنأن ینبغي  انالمدعي علیه، حین یرى الأستاذ جوسر 

.226ص زام "، الجزء الأول ، الإسكندریة ، مصر ،تناغو عبد السید " المبادئ الأساسیة في الالت-1
ص ص ،1988الخامسة،، طبعة 2 م،الخلیلي، الوافي في شرح القانون المدني للالتزامات إبراهیمسلمان مرقس، -2

184-185.
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الاعتداء على حق من حقوقه، أما الشق الثاني أنه لابد من توفر الخطأ من أن یكون المدین 

الذي تراد مساءلته عن الضرر.

نقد:

فإنه وجوب یشترط المساس بحق معین للغیر  إذا للخطأ  هفي تعریفنجد هذا الفقیه

تو تقدیم معیار للخطأحیث انه لم یضع تعریفا دقیقا لتوسع في عبارة المساس بحق الغیر،ا

.1دقیق للتعرف علیه

la،الإخلال بالالتزام سابق هو:الفقه  بان الخطا  : یري هذا بلانیولالأستاذرأي -3 faute

est manquement une obligation ومن أجل معرفة إذا كان هناك خطأ یجب علینا أن

تساءل عما إذا كان الشخص الذي یراد نسبه قد اخل بالالتزام.

نقد:

تربطهما هناك بین شخصین لاعریف السابق وذلك من خلال أن لیسنجد أنه انتقد الت

مسؤولیة  عیستبخطأ ، وكذلك فإن الإخلال بهذا الالتزام أو هذا الواجب یعتبرعلاقة خاصة

.2أجنبيدلیلا على وجود سبب  أقامفاعله إلا إذا 

:ثانیا: التعریف القانوني

قانون القانون المقارن وكذلك بالنسبة إلى الفي خطأ وذلك طرق إلى تعریف التسن

الجزائري.

:قانون المقارنالفي  العقديتعریف الخطأ -1

، دار وائل 1ط،2نون المدني " الخطا " ،جالمبسوط في شرح القاحسین علي الذنون ، محمد سعید الرحو ،-1
84-83ص ص،2006للنشر ، الادرن ، 

  .80ص  ،المرجع السابقالذنون ،محمد سعید الرحو،محمد علي-2
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نسبت هذه حیث،هناك نظریة قدیمة تعترف بنظریة الخطأ الغیر العمدي لقد كان 

دیم ومن بین القانون الفرنسي القمنه، بل من خلق سیالروماني، وهذا ل نقانو الالنظریة إلى 

.1یهالفقهاء نجد دوما بوات

الجسیم وهو ذلك الخطأ ورته إلى ثلاثة أقسام وهي الخطأخطب درجة قسم الخطأ حس

إما الخطأ الیسیر و هو الخطأ الذي لا یرتكبه  رتكبه حتى أكثر الناس إهمالا، ی الذي لا

فكان المدین ،الخطا الذي لا یرتكبه شخص حازم حریص خطأ التافه وهو معتاد، أما الشخص

فیما یخص الخطا التافه أماالطرفین ،كان العقد في مصلحة إذا إلالا یسال عن خطئه الیسیر 

.فیسال عنه في حالة ما إذا كان العقد في مصلحته لوحده

القانون ما نجد من طرف الفقه والتشریع ك رةكثیانتقاداتإلا أن هذه النظریة  تعرضت 

التي قرر أن عدم تنفیذ التزامه حتى  1147ادة نص المعندما أقر بقد هجرهاالمدني الفرنسي

عدم تنفیذ المدین  أنیثبت انه امتنع عن ذلك لسبب أجنبي لا ید فیه وبذلك تقرر عبارة عامة 

.2العقدي هو الخطأ  هلالتزامات

ه الحدیث واستبعد النظریة القدیمة التي یلمشرع المصري فلقد تبني هذا التوجأما بالنسبة ل

والتي جاء مصري، دنيمالمن قانون 215وذلك من خلال نص المادةتعتمد على تدرج الخطأ 

لم یثبت عدم بالتعویض لمجرد عدم وفائه بالتزاماته التعاقدیة ماالمدین ملزم أنمضمونها 

.3أجنبيالتنفیذ راجع إلى سبب 

حول الخطأ رأیهلى التوجه المشرع الفرنسي في أما بالنسبة لمشرع اللبناني اعتمد ع

مجرد عدم تنفیذ  أن ،بات والعقود اللبنانيمن ق الموج254من خلال نص المادة وذلك العقدي 

.662مرجع السابق، ص الهوري، نعبد الرزاق أحمد الس-1
الأول ، طبعة الخامسة ، دیوان الجزء زام في القانون المدني الجزائري ،النظریة العامة للالتي، رببلحاج الع-2

.268، ص 2007المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الجزائر ،
،  2009-2006دفعة  المدرسة العلیا لقضاء ،إجازةمذكرة لنیل شهادة أركان المسؤولیة العقدیة ،مرغید منیر، -3

  .11ص 
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صت طیع التذرع باستحالة تنفیذ الذي نبه ما لم یستالالتزام یترتب المسؤولیة العقدیة على المدین

وبذلك اعتمد على المعیار عنایة الرجل فعدم التنفیذ یشكل الخطا العقدي ،،341علیه المادة  

العادي أو رب الأسرة من خلال مقارنة تصرف المدین مع التصرف المفترض لرجل العادي، 

ر خطأ.لة إذا كان مهمل لهذا الالتزام یعتبوفي حا

 إلي     وبالإضافةالتشریع اللبناني والتشریع المصري في نظریتمثل الخطا العقدي 

المدین التزام تعاقدي بغض النظر عن خطأ العقدي هو مجرد تنفیذ ال لتشریع الفرنسي، إن ا

.1السبب الذي أدى إلى عدم التنفیذ

تعریف الخطأ العقدي في قانون الجزائري:-2

176المدني وذلك من خلال نص المادة المتضمن القانون58-75بالرجوع إلى الأمر 

:التي تنص ق.م.ج

تنفیذ الالتزام عینا حكم علیه بالتعویض الضرر الناجم عن عدم  ن"إذا استحال المدین أ

ید له فیه، ولا یكون لم یثبت إن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لاالتنفیذ التزاماته، ما

.2الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزاماته"

عدم الوفاء مامسؤولا بمجردیكون المدین  أن هذه المادة  نلاحظ نص هذه و من خلال 

.زائريالجانون قالتحكم الخطأ العقدي في لمادةاهذه  ، وبالتالي فإن الأجنبيلم یثبت أن السبب 

أو عدم التنفیذ على الوجه المتفق علیه في العقد بالالتزامالخطأ العقدي هو الإخلال  إن

.3سواء في التأخیر أو عدم التنفیذ بسبب الإهمال أو غشه

مذكرة الماستر، جامعة بویرة، دارسة مقارنة،ریة"،یالتقصللمسؤولیة العقدیة وفي  بن عیسي دلیلة، "الخطأ العقدي -1

.21، ص 2014-2015
، الصادرة بتاریخ 78المدني.ج.ر.ج.ج، عدد القانونالمتضمن ، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30
  .274- 273 ص لسابق، صابلحاج العربي، المرجع -3
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ل العنایة وكذلك : الالتزام ببذبین نوعین من الالتزاماتیز فیهیضرورة التمو یتوجب

الالتزام بتحقیق النتیجة.

تحقیق هدف معین أو التزام ما مثل نقل الملكیة أو إلي  فإن الالتزام بتحقیق نتیجة یهدف 

الفقه الفرنسي ونجد أن،1الالتزام بتسلیم البضاعة وفي حالة عدم القیام بذلك یعتبر خطـأ عقدي

obligationعلیه تسمیة  أطلق de résultatيإلببذل الجهد للوصول ویقصد به الالتزام 

.2بعمللم یتحقق و هو التزام  أوالغرض سواء تحقق هذا الغرض 

زم المدین بتحقیق نتیجة معنیة بغض النظر عن الوسائل التي تؤدي إلى هذه كما أن یلت

 إلىالنتیجة، فإذا لم تحقق النتیجة فلا یكون الالتزام منفذ، أما في حالة عدم انتقال المبیع 

خطأ إلا في حالة أن یثبت ینفي الحیث لا،جانب البائع خطأ عقديإلي المشتري فیثبت ذلك 

.3الأجنبيالسبب 

الفقه  علیه أطلقحیث بذل العنایة، تمثل في الالتزام بفیتزام الثاني للاأما بالنسبة ل

obligationتسمیةالفرنسي de moyen4،قصد به ذلك الالتزام الذي یقع على عاتق وی

بدل العنایة وهو مضمون هذا الالتزام وذلك زم بتحقیق الهدف، إنما یسعى إلىیلتالمدین فإنه لا

من أجل الوصول إلى الهدف النهائي مثلا: علاج الطبیب لمریض فهو لا یلتزم بشفاء المریض 

.5یكون العلاج وسیلة لتحقیق هدف المریض وهو الشفاءیقوم ببذل العنایة،وإنما

  . 737ص الرزاق  احمد السنهوري، المرجع السابق ،احمد عبد-1
صادر الالتزام و أحكام الالتزام ، دراسة مقارنة ، مأبو السعود ، نبیل إبراهیم سعد ،رمضان مصطفي الجماك ،-2

  .204ص منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان ،
، دار 3الحق الشخصي في القانون المدني ،ط مصادرعبد القادر الفار ،بشار عدنان مكاوي ،مصادر الالتزام ،-3

  . 145ص ،2001ردن،الثقافة لنشر والتوزیع ،الأ
  . 739صبق ،المرجع السازاق احمد السنهوري ،الر احمد عبد -4
الواضح في  شرح القانون المدني الجزائري ، "النظریة العامة للالتزامات " ،مصدر الالتزام ، ي السعدي محمد صبر -5

  .314ص ، 2007الهدي ، الجزائر ، دار  4،العقد و الإرادة المنفردة ، دراسة مقارنة في القوانین العربیة ، ط 
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ة المعني بشؤون الأسرة ولهذا یجب على المدین بذل العنایة الرجل العادي، وهو رب الأسر 

في ":ق.م الفقرة الأولى 172عودة إلى نص المادة الوب،1المطلوبةتى ولو لم تتحقق النتیجة ح

الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء، أو أن یقوم بإرادته وأن 

من إذا بذل في تنفیذه بالالتزام وفيالتزاماته فإن المدین یكون قد یتوخى الحیطة في تنفیذ 

لم ینص ذله الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود، وهذا ماالعنایة كل ما یب

القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك".

تفاق المتعاقدین أو نص القانون هو الذي یحدد درجة من خلال نص المادة في حالة الا

 إذا هوه حالة عدم تحدید ذلك فإن المدین یكون نفذ التزاماتالعنایة المطلوبة من المدین، أما في 

من المسؤولیة في حالة  الإعفاءیجوز الاتفاق على ر أنه لایغ بذل عنایة الرجل العادي، الذي

.2أو خطأ الجسیم هغش

فرع الثاني

شروط الخطأ العقدي

بتنفیذ التزاماته التعاقدي أو التأخر في تنفیذه  المدین قیامیتمثل الخطأ العقدي في عدم

.3رخطأ المدین في حالة عدم التنفیذ أو التأخیإثباتهذا یجب على الدائنلو 

والتي تتمثل في: العقديإلى شروط الخطأ تتعرضوسوف 

بشكل أصلي:العینيأولا: أن یكون قد حصل عدم تنفیذ الالتزام 

، دیوان المطبوعات 4، ط1خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، ج-1

.146، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 
.279ج العربي، المرجع السابق، صبلحا-2
، 2004ط، دار العلوم والنشر والتوزیع، امة للالتزام، مصادر الالتزام، د دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة الع-3

  .64ص 
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وذلك في حالة إذا استوفي العقد جمیع لي وجود عقد صحیح عقوم المسؤولیة العقدیة ت

ولكنه یتوقف في ،إنفاذ العقدمدین لحیث یمكن ل،1كانه وشروطه وكذلك صحة القیام الالتزامأر 

، وكما یكملهیقوم شخص ببیع شيء عینیا لا ، مثل أن2أي مرحلة من مراحل لأسباب مختلفة

عقد بیع مع شخص قاصر على أساس أنه كامل الأهلیة، وحین أنه في كلا من إبرامیقوم في 

ء التوقف ابه جز كما یمكن تعویض  الدائن عن الضرر الذي لحق،3الحالتین یعتبر العقد باطلا

.4في التنفیذ

:العقدي حاصلا من غیر إرادة المدینبالالتزامالإخلالثانیا: أن یكون 

 ةبالالتزام العقدي وذلك لیس لسبب منه بل في حالالإخلالیقوم في  أنیمكن للمدین 

سبب طبیعي لم یكن المدین دخل فیه بنابعة  هیكون عدم تنفیذتحقق شروط القوة القاهرة، و

ه من تعاقد بشأنها مع فریق ریاضي یعفی قدمدم قیام لاعب في اشتراك في لعبة المثلا: ع

لتزامه مستحیلا في الوجه مما یجعل تنفیذ ابكسر بقدمهإصابتهالمسؤولیة العقدیة وذلك 

الطبیعي

ثالثا: أن لا یكون عدم تنفیذ ناتج من إرادة المدین:

جع إلى مانع قانوني، مثلا اتنفیذ العقد من غیر إرادته وذلك ر لا یقوم   ب أنیمكن للمدین 

إلى البلد،إدخالهاقرار یمنع  رإصدامة تم اع بضاعة مستوردة من الخارج ومن ثتاجر ب

.5موجب منهإسقاطالتنفیذ هنا استحاله قانونیة یعفى منها المدین، وبالتالي فاستحالة

الفرع الثالث

، ص 1990في المسؤولیة المدنیة، د.ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، خطاالشامي، ركن ال يمحمد حسن عل-1

298.
، ص 2007حقوقیة، لبنان، لبیة الح، منشورات 3، ط2المدني، جمصطفى العوجي، المسؤولیة المدنیة في قانون-2

58.
.298محمد حسن على الشامي، المرجع السابق، ص -3
.58لسابق، ص ا مصطفى العوجي، المرجع-4
  . 106 -105  ص  ص،المرجع السابقمصطفي العوجي ،-5
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تمییز الخطأ العقدي عن بعض المفاهیم

م ربه وضمیره، أما الثانیة المسؤولیة نوعان أدبیة وقانونیة، فالأولى یكون الشخص مسؤولا أما

كون مسؤولا أمام القانون.فی

المسؤولیة القانونیة تنقسم إلى نوعین جنائیة ومسؤولیة مدنیة، وهذه الأخیرة تتفرع إلى 

نوعین مسؤولیة تقصریة ومسؤولیة عقدیة.

أولا: الفرق بین الخطأ العقدي والخطأ التقصیري:

:دید نوع الخطأمن حیث تح-1

عن العقد الذي ابرمه عینا، الأمر الذي ناشئالالتزامإن الخطأ العقدي هو عدم تنفیذ المدین  -أ

  ض.ییدفع الدائن إلى المطالبة بالتعو 

وني عند قیامه بعمل غیر المشروع المدین بالالتزام القانإخلالصري فهو أما الخطأ التق -ب

سبب ضرر للغیر، أو امتناعه عن قیام بعمل كان وجب القیام به.ی

:الإثباتءمن حیث عب-2

ذ التزامه عینا فعلیه إذا یقع الخطأ العقدي هو الذي یدعي أن المدین لم یتخالدائن في إن   -أ

أنه لم ینفذ التزاماته عینا، كما ورد في العقد المبرم بینهما، وإذا اثبت ذلك فهذا إثباته ءعب

.1للخطأ الذي ارتكبه المدینإثبات

ضرور بأن یثبت أن المدین عبء الإثبات على الدائن الما في المسؤولیة التقصیریة فیقع إمّ  -ب

عملا غیر مشروع بعدم الإضرار بالغیر، ومن ثمة أتيقد خالف الواجب العام الذي یقضي 

.1طالب بالتعویض من هذه الأضراربه ویالإضرارأدى إلى 

  .  560 .659 ص السابق، صهوري، المرجع سنالاحمد عبد الرزاق -1
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:من المسؤولیة الإعفاءمن حیث الاتفاق على -3

م تنفیذ الالتزام العقدي المدین من أي مسؤولیة تترتب على عد إعفاءبالإمكان الاتفاق على  -أ

التي تنص على: جمن ق.م. 178/2وذلك حسب المادة

المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامه  إعفاء"وكذلك یجوز الاتفاق على 

التعاقدي، إلا ما ینشأ عن غشه أو خطئه الجسیم، غیر أنه یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه 

من المسؤولیة الناجمة عن الغش، أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص سیخدمهم في 

تنفیذ التزامه"

من أیة مسؤولیة ناجمة لجزائري أن المدین معفيشرع امن خلال نص المادة بین لنا الم

عن عدم تنفیذه الالتزام التعاقدي، وذلك بسب القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، أي لا ید المدین 

في عدم تنفیذه إلاّ في حالة خطأ ناجم عن غشه أو إهماله.

هو   اس ذلكعن إعفاء منها یعد باطلا، وأساتفاق أما المسؤولیة التقصریة، فإن كل  -ب

178/3العام، لأن المسؤولیة فیها لا تنشأ عن إرادة الطرفین، ونصت المادة لنظام مخالفتها 

على أنه: جق.م.

.2"یبطل كل شرط یقضي بالإعفاء عن المسؤولیة الناجمة عن العمل الإجرامي"

والآداب العامة لانص به القانون ویتعلق بالنظام العام سیتضح من خلال هذه المادة أن كل ما

یمكن مخالفته لأنه یعتبر مساس بسیادة الدولة.

من حیث دعوي المسؤولیة:-4

.سنة15بمرور  إلافي  المسؤولیة العقدیة لا تسمع الدعوي –ا 

، الأردن، دار النشر والتوزیع، عمان، 1، مصادر الالتزام، ط""النظریة العامة للالتزاماتصور، نامجد محمد الم-1

249، ص 2003
.المرجع السابقمعدل متمم،الجزائري ،المتضمن القانون المدني 58- 75ر قم أمر -2
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في المسؤولیة التقصیریة فان دعوي ضمان الناجمة عن الفعل الضار لا تسمع بعد أما -ب

و في كل سنوات من الیوم الذي علم المضرور بحدوث الضرر و بالمسؤول عنه 3انقضاء

ر.سنة من حدوث فعل الضا15حالات بانقضاء

:ثانیا: الفرق بین الخطأ المدني عن الخطأ الجنائي

:كل من المسؤولیتانأساسمن حیث -1

المدني الذي لا یسمى بالخطأ ساس المسؤولیة المدنیة هو اعتداء على حق الغیر، وهو ماأ- أ

یخضع لحصر أو لعد.

أي جریمة من الجرائم، لذلك ككلأساس المسؤولیة الجنائیة هو الاعتداء على المجتمع -ب

جریمة ولا عقوبة دون نص" والجرائم واردة على سبیل الحصر، لذلك تخضع لمبدأ الشرعیة، "لا

.1تعتبر المسؤولیة المدنیة أوسع نطاق من المسؤولیة الجنائیة

:من حیث طبیعة الجزاء-2

مضرور لفي دفع مبلغ من النقود لفي المسؤولیة المدنیة الجزاء هو التعویض الذي یتمثل  -أ

.2أصابهر الضرر الذي بلج

ریمة عن طریق توقیع العقوبة علیهأما الجزاء في المسؤولیة الجنائیة هو ردع مرتكب الج- ب

.والعقوبة تكون شخصیة

:تحریك الدعوىمن حیث صاحب الحق في -3

حق له تحریك الدعوى لذا ة الشخص الذي أصابه الضرر هو من یفي المسؤولیة المدنی -أ

یجوز الصلح والتنازل عن حقه.

  .247- 240 صأمجد محمد المنصور، المرجع السابق، ص -1
.12، ص لمرجع السابقلعوجي، امصطفى ا-2
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أما في المسؤولیة الجنائیة النیابة العامة هي المختصة في تحریك الدعوى العمومیة  -ب

.1الصلح والتنازلباعتبارها ممثلة للمجتمع، ولذلك لا تملك النیابة العامة 

المطلب الثاني

صور وأنواع الخطأ العقدي.

سنحدد في هذا المفاهیمبعضن ییزه عمإلى تعریف الخطأ العقدي وت انتطرقعد ماب

أنواع (الفرع الثاني) و درجات و  (الفرع الأول) الصورمدى توفر المسؤولیة العقدیة علىالمطلب

.(الفرع الثالث)

الفرع الأول

صور الخطأ العقدي

یر في ا عدم التنفیذ الالتزام أو التأخیتمثل الخطأ العقدي في صورتین أساسیتین وهم

التنفیذ.

أولا: عدم التنفیذ:

غش المدین أو رجع ذلك إليكان السبب في عدم التنفیذ، سواءیتحقق الخطأ العقدي أیا

أو حتى إلى سبب أجنبي كقوة الإهمالد من كان عن إهمال أو إلى الفعل المجر سوء نیته أو

وإنمافر ركن الخطأ فیها مسؤولیة المدین فیها لا لعدم تو القاهرة، غیر أن هذه الأخیرة لا تقوم

لعدم توافر العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، فالغایة من المسؤولیة العقدیة التعویض في 

.2التنفیذالحالة عدم

:القوة القاهرة -1

  .284 - 283ص ص  ، سعد، المرجع السابقإبراهیم، رمضان محمد أبو السعود، نبیل كمصطفى الجما-1
.275العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -2
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تنفیذ الالتزام الاستحالة الموانع المسؤولیة العقدیة تؤدي إلى مانعا من تعتبر القوة القاهرة 

اعتبار القوة القاهرة استحالة التنفیذ، بأسباب المشرع اللبناني كسبب من إلیهار وهذا ما أش

یكن الاستطاعة بدفعها ولم یسبب المدین نتیجة لعوامل غیر متوقعة ولم حصلت تتحقق فیها إذا 

ن المدین باعتبار أنه إذا تسبب به ب خارجیة ومنبثقة عن عامل خارجي مبها، بل كانت لأسبا

.1شخصیا أو بإهماله یكون مسؤولا عن نتائجه

:غش وإهمال المدین-2

عدم  فإذا ثبت،ش وسوء نیة المدین وإهماله في حالة یكون عدم التنفیذ صادر عن غ

خطأ فادح صادر منه، فإنها تأخذ بهذا الواقع، لالتنفیذ كان نتیجة لسوء نیة المدین أو لخداع أو 

یة جاز أن یعطي عوض إضافي لدائن يء النون  سعویض، إذا كان المدیونیالحكم التباعتبار

.2الذي لحق له الضرر

ثانیا: التأخیر في التنفیذ:

تتوفر على ركن الخطأ العقدي والمتمثل في عدم التنفیذ كما ذكرنا أن المسؤولیة العقدیة 

الالتزامات والموجبات العقدیة بتوفیر أیضا في التأخیر في التنفیذ أي التنفیذ السیئ له والتنفیذ 

الجزئي له، إذ یترتب على المدین بموجب أن ینفذه عینیا وبصورة تامة وكاملة.

التنفیذ الجزئي:-1

العقد ولكنه یتوقف عن ذلك في مرحلة من مراحل لأسباب  اذفقد یتعمد المدین إلى إن

، كما یترتب مسؤولیة فسخ ویعتبر هذا التوقف خطأ عمدي یترتب علیه مسؤولیة عقدیة،مختلفة 

ما إذا طلب الدائن ذلك، وأما التعویض على الدائن عن الضرر الذي لحق به من جزاء العقد فی

حساب المدین.ة التنفیذ من قبل الدائن ولكن عليعن التنفیذ، وإما تحمل نفقات متابع3التوقف

  .111-110 ص مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص-1
  .111ص، مرجع نفسه-2
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كما یمكن أن یكون التوقف عن التنفیذ مؤقتا، فیتحمل المدین التعویض عن التأخیر 

.1الحاصل في اكتمال تنفیذه

:التنفیذ السیئ-2

غیر مطابق للعقد، مما أتىفي هذه الحالة یكون التنفیذ قد تم من قبل المدین ولكنه 

إما إزالة شيء من التنفیذ، أو التعویض فض الشيء، كما هو في عقد البیع، یترتب على ذلك ر 

عن الأضرار الحاصلة، والمهم في الموضوع أن یأتي تنفیذ الالتزامات أو الموجبات مطابقة لما 

ا عینا أو بدلا.التنفیذ التزم بالتعویض فیكون إمّ  يفتم الاتفاق علیه، فإذا حصل خلل 

الفرع الثاني

أنواع الخطأ

.والخطأ الغیر العمدي الخطأ العمدي ن حیث تدخل الإدارة في ارتكاب ینقسم الخطأ م

أولا: الخطأ العمدي (الغش):

أو  خطاه عمدا وعن عمدا أي قصد ولیسالخطأ مصدر من الفعل عمد، ویقال فعل

.2معًاالمترتبة على فعله، أي تعمد الفعل والنتیجة والآثارصدفة وقد یقصد الفاعل فعله 

ة عن بالالتزامات الناشئعقدي والتعمد والامتناع عن القیام البالتزام إخلالفالخطأ العمدي 

تطلبا لتحقیق هذا النوع قصد الإضرار لیس عنصرا مالمتفق علیه، ویلاحظ أن العقد على الوجه 

صیة، وبذلك یتوفر الغش بالالتزام لتحقیق غایة ومصلحة شخمن الخطأ بل التعمد عن إخلال 

مرادفة لمصطلح سوء النیة الذي وبناءا على ذلك فالغش في نظریة الالتزام العقدي إلى جانبه

.58، صالمرجع السابقمصطفي العوجي،-1
.54، دار لسان العرب، البیروت، لبنان، ص2و1منظور، "لسان العرب المحیط"، جابن -2
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من عدم التنفیذ الالتزام، ولا یكتفي توافر الغش من وراء التعمد بل الإرادیةر عن الصفة یعب

.1كتمل الخطأبوجود قصد وغایة تحقیق المصلحة ی

إلى حالات د القانون من المسؤولیة، فإن التحدید لا ینصرف إلاّ وهناك حالات أین یح

ر العمدي، ولذلك فالاتفاق على تحدید المسؤولیة في حالة الخطأ العمدي لا یعمل بهالخطأ الغی

:ثانیا: الخطأ الغیر العمدي

هو عدم تنفیذ الالتزام الناشئ عن العقد، لكن یكون دون تعمد بل الخطأ الغیر العمدي

ولا یقصد إلیه الإرادةصرف فهذا الخطأ لم یرده الطرف ولم تنالاحتیال منه، مإهمالا أو عد

والخطأ الغیر العمدي في هذه الحالة قد یصل إلى حد من الجسامة ،2الضرر الناشئإحداث

الجسیم، ولا یصدر من أقل الناس حذرا وحیطة ولا یرتكبه لدرجة أنه یمكن أن یوصف بالخطأ 

حتى الشخص المهمل

أو الامتناع عن تنفیذ الالتزام حدوث الضرر، ویستوفي الإهمالومن المفترض توقع عند 

الأحكام الخطأ غیر العمدي والخطأ العمدي، بل أن القانون یذهب إلى تسویة في بعض 

الطرف من أیة مسؤولیة تترتب  إعفاءبه من عدم جواز الاتفاق على قضىالحالات من ذلك ما

و عن الغش أو الخطأ الجسیم، وما یقضي أیضا من مسؤولیة المتعاقد عن الأضرار المتوقعة 

.3التي تنشأ من عدم التنفیذالغیر المتوقعة 

الفرع الثالث

درجات الخطأ العقدي

، ص 2007، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، 1التقصیریة، طشریف الطباخ، التعویض عن المسؤولیة العقدیة و-1

  .201-200ص 
  .225ص  ،السابقالمرجع طباخ،شریف-2
.207، المرجع السابق، ص نبیل إبراهیم ،ك ،رمضان أبو السعود مصطفى الجما-3
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الخطأ الجسیم، :إلى فئات ثلاثة تصنیف الأخطاء العقدیة  علي  قام الفقه في الماضي

المسؤولیة إقامةجبات تنوع من الخطأ ولا تصح سیر، التافه، وخصص كل فئة من المو الی

العقدیة إلاّ على أساسه.

أولا: الخطأ الجسیم:

فإذا كان  ،1، وهو اقرب إلى العمد، ویلحق به إهمالایرتكبه أشد الناس وهو خطأ الذي لا

الموجب العقدي موضوعًا فقط لمصلحة الدائن كعقد الودیعة مثلا، فإن الودیع لا یسأل عن 

.اللاحق بالودیعة إلاّ إذا ارتكب خطأ جسیم ررالض

:ثانیا: الخطأ الیسیر

شخص معتاد، فإن كان الموجب لمصلحة طرفي العقد الدائن  هوهو الخطأ الذي لا یرتكب

تق المدین والمدین، كما في عقد البیع والإیجار فإن المسؤولیة عدم التنفیذ العقد تقع على عا

.2سیر، ذلك إذا حصل وأن صدر منهوفیه یسأل عن الخطأ الی

:ثالثا: الخطأ التافه

.3ص في شؤونهوهو الخطأ الذي لا یرتكبه الشخص الحازم الحری

قدي یوضح فإذا كان هناك عقد لمنفعة ومصلحة المدین وحده، مثل عقد العاریة فإن الموجب الع

.4یسأل إلاّ عن خطأها التافهعد ذلك تقوم، وفیه لالمصلحته فقط والمسؤولیة ب

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامها، طالفضل،منذر -1

.300، ص 2012لبنان، 
  .52-51 ص ، صالمرجع السابق مصطفي العوجي ،-2
.743هوري، المرجع السابق، ص سنالاحمد عبد الرزاق -3
  .52- 51ص ص  مصطفى العوجي، المرجع السابق، -4
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المبحث الثاني

أحكام المسؤولیة العقدیة

بل یجب أن یكون عدم المسؤولیة العقدیة ،ذكرنا انه لا یكفي عدم تنفیذ العقد لقیام كما و 

مشكلة الو لذا فدم التنفیذ راجع إلي خطا المدین ،التنفیذ راجع إلي خطا المدین و نسبة الواقعة ع

نسبة هذه الواقعة إلي خطا الإثبات الخطا العقدي یتعین علي الدائن أن یثبت عدم التنفیذ و 

ر نفي المسؤولیة بان یقیم الأخی وعلي هذا  ائن خطا إلي جانب المدینأو فرض الد المدین،

تملك أیضا سلطة و یكمن لطرفي العقد الوصول إلي اتفاق بالإرادة  المشتركة التي الدلیل،

حیث تملك سلطة التخفیف ي تترتب علي الإخلال بهذا العقد ،التعدیل من أحكام المسؤولیة الت

تملك أیضا التشدید من هذه المسؤولیة إلي كما أنهاؤولیة المدین إلي درجة الإعفاء  ،من مس

في هذا الشأن إلا الطبیعة الفنیة لتكوین العقد أو فكرة النظام و أقصي حد ولا یحد من الإرادة 

الآداب العامة .

أحكامسنتناول في هذا المبحث إلي إثبات الخطا العقدي (المطلب الأول  ) ثم یلیه تدرج 

العقدیة (المطلب الثاني )المسؤولیة 

المطلب الأول

  العقديإثبات الخطأ 

م أو التأخیر في تنفیذه، تنفیذ المدین الالتزاكما تعرضنا سابقا أن الخطأ العقدي هو عدم 

تمییز بین الحالتین وهما الالتزام ببذل العنایة والالتزام بتحقیق النتیجة.وذلك ب

سوف نقوم بدراسة في هذا المطلب (فرع الأول) عبء الإثبات، (الفرع الثاني) كیفیة 

العقدي، وأخیرا (الفرع الثالث) موقف المشرع الجزائري من إثبات الخطأ.إثبات الخطأ

الفرع الأول
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عبء الإثبات الخطأ العقدي

أن إثبات الخطأ العقدي میز بین الدائن والمدین في حالتین :

على الدائن إثبات هذه النتیجة والتي تتمثل في تحقیق نتیجة، فإذا لم یثبت الدائن الدائن: -أولا

عدم تنفیذه لالتزامه، كان المدین مسؤولا ما لم یثبت السبب الأجنبي والمتمثلة في قوة القاهرة 

، فإذا اثبت الضرر أیضا یكون قد اضطلع بما  یقع على عاتقه من 1وخطأ الدائن وخطأ الغیر

.2فاستحق التعویضإثبات 

المدین یتحمل عبء نفى الخطأ العقدي، سواء كان الالتزام بتحقیق نتیجة  إن  :المدین-ثانیا

وعلى الدائن إثبات أن المدین لم یقم ببذل الجهد اللازم، وهو عنایة الرجل ،3أو ببذل العنایة

  العادي.

الفرع الثاني

كیفیة إثبات الخطأ العقدي

المجال أن الالتزامات نوعان وهما:ویجدر بالذكر في هذا 

عنایة، هناك التزامات لا یكون تنفیذها إلا بتحقیق الالالتزام ببذل  و نتیجةالالالتزام بتحقیق 

.4غایة معینة وهي محل الالتزام

الالتزام بتحقیق النتیجة.العنایة وكذلكالالتزام ببذل  إلى عرض في هذا الفرعتوهذا سن

لجامعة المفتوحة، ، منشورات ا2 طالأول،  زءجالادر الالتزام، مص،الالتزام، النظریة العامة لبدويامحمد على -1

.186، ص 1993
.280المرجع السابق، ص ، ي.بلحاج العرب-2
.280ص ،المرجع السابقبلحاج العربي ،-3
.144ار عدنان ملكاوي، المرجع السابق، ص شعبد القادر الفار، ب-4
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أولا : الالتزام ببذل عنایة 

عدم التنفیذ أو إثبات لعنایة التي یبذلها الشخص العادي،وجب إثبات أن المدین لم یبذل ا

ریض، تزام الطبیب بعلاج المبات في الحالة الثانیة، مثلا كالر من الإثفي الحالة الأولى أیس

الأصل أن العنایة ،1ضمنيم بعلاجه وهذا العقد صریح أو یثبت المریض أن الطبیب التز 

ي ایة الشخص العادي، إلا إذا قضتنفیذ التزاماته، هي عنة على المدین أن یبذلها في الواجب

م التنفیذ وأن بعدوعلى الدائن الالتزام ببذل عنایة عبء الإثبات،القانون أو الاتفاق بغیر ذلك

سواء كانت قضائیة أو قانونیة، قرنیة إذا وجدت فإن الالتزام ببذل العنایة یثبت إهمال المدین،

طبقا قط بإثبات بذل العنایة الواجبة أنما هي قرینة على عدم التنفیذ أي عدم بذل العنایة، فتس

ف على السلوك المألوف ر للقاعدة العامة في تحدید مضمون الالتزام اثبت المدین أنه لم ینح

.2للشخص العادي

ثانیا :الالتزام بتحقیق نتیجة.

الدائن إثبات عدم تحقق هذه النتیجة التي فالالتزام بتحقیق نتیجة تقع علي عاتق 

وبذلك التعویض دون الحاجة للإثبات إي إهمال من جانبه وأن یدفع المسؤولیة عن ،3یستهدفها

نفسه بإثبات السبب الأجنبي.

نفیذ ویتمثل السبب الأجنبي هو كل أمر غیر منسوب إلى المدین أدى إلى استحالة ت

الالتزام أو حدوث الضرر بالدائن كوقوع زلزال أو انفجار البركان، وهو إما أن یكون حدثا لا 

یمكن نسب إلى أحد من الناس وهو ما یعتبر بالقوة القاهرة والحادث المفاجئ، ویشترط في 

السبب الأجنبي لكي ینفي به الخطأ المدین وجود شرطین هما:

كون قد ساهم في حدوثه.أن یكون للمدین ید فیه ألا ی-

.741عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1
  .701 - 699 ص ص،المرجع السابق،عبد الحمید الشواربي-2
.741عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -3
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،1أن یكون قد جعل التنفیذ على الوجه المرضي مستحیلا فلا یكفى أن أصبح التنفیذ مرهقا-

مثلا التزام البائع بنقل ملكیة المبیع یثبت الدائن، وهو هنا المشتري یثبت عدم انتقال ملكیة 

المبیع إلیه، فیثبت بذلك في جانب البائع خطأ عقدیا، حین أنه لا یستطیع أن ینفي الخطأ 

.2بإثبات أنه بذل كل ما بوسعه لإتمام ذلك لأنه ملتزم بتحقیق نتیجة

الفرع الثالث

شرع الجزائريموقف الم

323الجزائري من مسألة الإثبات وبذلك برجوع إلى نص المادة ویتمثل موقف المشرع 

  : ق م ج

.3"على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه"

ومن خلال نص المادة السالفة الذكر أن مجال تطبیق هذه القاعدة في الإثبات یكون 

المدین بتنفیذ التزامه عینا.عندما یطالب الدائن 

یجب على المدین إثبات الالتزام،  أنالمبدأ الذي یقول علي فإن المشرع الجزائري اعتمد 

وعلى المدین إثبات التخلص منه وعلى هذا من خلال إعطاء بعض الاجتهادات القضائیة 

من خلال تدعیم حول عملیة إثبات الالتزام والخطأ العقدي وذلك  اللمحكمة العلیا في قراراته

لجانب العملي في المبدأ القضائي.

1990نوفمبر 19لقد جاءت المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن غرفة المدنیة بتاریخ 

تأكید مبدأ یجب على الدائن إثبات الالتزام على المدین إثبات التخلص منه، 63149تحت رقم 

یعد خرق لأحكام القانون وهذا ما جاء به وبالإضافة إلى أن حكم التعویض دون إثبات الالتزام

.4974تحت رقم 1987-06-17قرار المحكمة العلیا في الغرفة المدنیة بتاریخ 

.677السابق، ص ي، المرجع بعبد الحمید الشوار -1
.145سابق، ص المرجع ال، مكاويالفار، بشار عدنان  رعبد القاد-2
، المرجع السابق.معدل ومتممالمتضمن القانون المدني58-75أمر رقم -3
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والذي یعتبر مشهورا والصادر عن الغرفة  اكما أنه حكمت المحكمة العلیا في قراراته

ب العمل الذي جاء به باب الالتزام ر 41112ملف رقم 1990ماي 28الاجتماعیة بتاریخ 

برا.تزام بعمل یستحیل تنفیذ قهرا أو جبالاحتفاظ  بالعامل وإرجاعه إلى منصب عمله هو ال

ق.م، وعلیه فإن القضاء 176ویتم حسمه علي شكل تعویضات طبقا لأحكام نص المادة 

بما یخالف هذا یعد خرقا للمبادئ القضائیة المستقر علیه.

قراراتها الصادرة عن الغرفة التجاریة والبحریة بتاریخ كما نجد أیضا المحكمة العلیا في 

، إن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من طرف البائع وعدم 5593تحت رقم 19-02-1989

.1مطابقة السلع للنوعیة والجودة المتفق علیها تكون محل ضمان البائع ولیس الناقل

الثانيالمطلب 

أحكام المسؤولیة العقدیةتدرج 

باتفاق الطرفین أو الأسباب شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلاكان العقد  إن

القانون.قررها التي ی

ملك أیضا سلطة تیرجع في مصدره إلى إرادة طرفیه، فإن الإرادة المشتركة  العقد  إن

من مسؤولیة المدنیة وذلك یملك سلطة التخفیفأحكام المسؤولیة العقدیة، حیث انه التعدیل من

ولا  ىو قصوذلك إلى درجة المسؤولیة إلى درجة الإعفاء منها، كما نجد أیضا التشدید من هذه

.2والآداب العامة یمنع من ذلك إلا إرادة تكوین العقد وكذلك النظام العام

 وان لمأن ینفذ الالتزام ،تطرأ حوادث غیر متوقعة بحیث یترتب عن حدوثها استثناء قد

یكن مستحیلا قد أصبح مرهقا للمدین. 

  .23-22ص  منیر، المرجع السابق، صیدرغم-1
.282عربي، المرجع السابق، ص البلحاج -2
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دیة (الفرع الأول) وكذلك إلى في هذا المطلب إلى التشدید من المسؤولیة العقسنتعرض 

أحكام المسؤولیة العقدیة (الفرع الثاني)، والإعفاء من المسؤولیة العقدیة (الفرع الثالث).التخفیف

الفرع الأول

العقدیةاق على تشدید في مسؤولیة الاتف

منفصل، الذي یقتضي بالمسؤولیة اتفاق رط الوارد في العقد أو بذلك الشویقصد به 

مسؤولیة غیر قائمة بموجب القواعد العامة، حیث التكون فیها التي المدین في حالة من الأحوال 

نفي العلاقة بین الخطأ المدین وبین الضرر أجنبيسبب كن الاتفاق على أنه حتى ولو قام یم

.1الدائن یبقى المدین مسؤولاأصابالذي 

:ق.م.ج  178/1 إلى نص المادةلرجوعوبا

"یجوز على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة".

 اجعار ذلك أن المدین یتحمل مسؤولیة عدم تنفیذ ولو كان یتبین ومن خلال نص المادة 

  وهي: لاتفاق والذي یتمثل في ثلاثة صورقاهرة، ویعتبر نوع من احادث مفاجئ أو قوة إلى 

یجوز الاتفاق على جعل الالتزام بعنایة التزاما بتحقیق غایة وحیث تتمثل مقدار الغایة -1

وعن  يالعمد هیعتبر مسؤولا عن فعلمن طرف المدین في تنفیذ التزامه التعاقدي و المطلوبة 

إلى السبب الأجنبي.التافه وحتى الوصول سیر أو یالیم أو جسال هخطأ

یجوز الاتفاق مقدما على تشدید أو تقدیر مقدار التعویض الذي یستحق أحدهما نتیجة -2

حاجة إلى إثبات الدائن ضررا بالتزام التعاقدي، بحیث یستحق هذا التعویض الاتفاق دونإخلال

انتفاء الضرر.إثبات، وعلى المدین یسمى بالشرط الجزائيأصابه، وهذا ما

أحمد سلیم فریز نصیرة، الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في قانون المدني المصري، رسالة الدكتورا، كلیة -1

.36، ص2006ابلیس، نت العلیا، جامعة النجاح الوطنیة الدراسا
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به نتیجة التي تحلالأضرار یجوز الاتفاق على الالتزام المدین بتعویض الدائن عن كافة -3

.1متوقعالغیر الضرر لمباشر وااللغیر اما في ذلك الضرر الإخلال بالالتزام التعاقدي، ب

مسؤولا في مواجهة الدائن حتى كما یجوز الاتفاق بین الدائن والمدین على أن یكون المدین-

ولو كان عدم التنفیذ الالتزام العقد یرجع إلى قوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وحیث یعتبر هذا 

.2الاتفاق هو عبارة عن اتفاق التأمین على الدائن

یكون المدین مسؤولا ففي الالتزام بالعنایة تكون درجة العنایة المطلوبة من المدین، بحیث 

وعن خطأ الجسیم والخطأ التافه.العمديعن فعل

قلب الالتزام بالعنایة إلى الالتزام بغایة، حیث أن عن فعل المجرد عن الخطأ، وهنا ینثم

.3المدین لا یتخلص من المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي

حیث أن الالتزام بعنایة یقوم مقدار المطلوب الدرجة القصوى إذا یطلب دائما تحقیق 

.4لعنایة المتعاقد علیهاا

كما أنه یجوز الاتفاق مقدما على تشدید من المسؤولیة، وتقدیر التعویض الذي یتحقق 

على أحدهما نتیجة الإخلال بالالتزام العقدي، كما أنه یجوز الاتفاق على التزام المدین بتعویض 

أو  سواء كان ضرر مباشرلتزام تعاقدي بالاإخلالالدائن عن كافة الأضرار التي تحل به نتیجة 

.5غیر مباشر أو غیر متوقع

.25، المرجع السابق، ص یذ منیرمرغ-1
.150دادة، المرجع السابق، ص قخلیل أحمد حسن -2
.13دلیلة، المرجع السابق، ص بن عیسي -3
.665السنهوري، المرجع السابق، ص احمد عبد الرازق -4
.13بن عیسي دلیلة، المرجع السابق، ص-5
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الفرع الثاني

الاتفاق علي التخفیف في المسؤولیة العقدیة

وتخفف بموجبه مسؤولیة المدین یقصد به عبارة عن بند یرد على العقد أو اتفاق منفصل، 

ن المسؤولیة أو التخفیف في مجزئي  إعفاءحالة لیة و هي  في جزء من المسؤو  هار وذلك بحص

تقییم مسلك المدین.     

بحیث لا یطالب المدین بالعنایة التي تفرضها القواعد العامة، إنما بالعنایة التي ینص علیها 

.1العامةالاتفاق والتي یكون أقل منها في القواعد 

:ق.م.ج الفقرة الثانیة184المادةرجوع إلى نص الوب

"یجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا اثبت المدین أن التقدیر كان مفروضا 

وإن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه".

الأصل یجوز الاتفاق من التخفیف من   المسؤولیة من الشرط  أن یبین نص المادة 

ن الضرر الذي حدث تفاق إذا تبین أمقدار التعویض بالاإنقاصلقاضي ا الجزائي وبإمكان 

.2لمسؤولیةامن هذه هذا الشرط بمثابة اتفاق على التخفیفمة التعویض فیعدللدائن یجاوز قی

من المسؤولیة وذلك من علي التخفیف  یجوز الاتفاق له لا لامن خاستثناء إلا أنّه یوجد

والتي تنص: ق.م.ج 178/2خلال نص المادة 

لتزامه المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ ا الإعفاءیجوز الاتفاق على  "لا

ینشأ عن غشه أو عن خطئه الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم ، إلا إذا ماالتعاقدي

في تنفیذ التزامه".

.32جع السابق، ص ر أحمد سلیم نصرة، الم-1
.15بن عیسي دلیلة، المرجع السابق، ص -2



الجزائريالمدني العقدي في القانون ماهیة الخطاالفصل الأول 

32

لا یمكن ه أو خطأ الجسیم، أن المدین في حالة غشمن خلال نص المادة ویتضح 

یعفي نفسه من المسؤولیة ما لم تكن المسؤولیة  أنكما انه لا یستطیع ،من المسؤولیة التخفیف

.1مترتبة عن فعل الغیر

من المسؤولیة في حالة مخالفة النظام والأدب یجوز الاتفاق على تخفیفكما أنه لا

العامة.

ضرر الواقع بالمال لمن المسؤولیة العقدیة إلا بالنسبة لن التخفیفمكما لا یجوز الاتفاق

فإن تعلق الضرر بالشخص سواء كان الضرر مادیا أو معنویا، كان شرطا باطلا لأن الشخص 

2لا یمكن أن یكون محل الاتفاقات المالیة سواء في جسمه أو صحته أو حیاته

الفرع الثالث

من المسؤولیة العقدیة الإعفاءالاتفاق 

منفصل ،والإعفاء من المسؤولیة العقدیة هو عبارة عن الشرط یرد في عقد أو باتفاق 

تاما جراء یعفي بموجبه الدائن مدینه مسبقا من المسؤولیة التي تترتب في ذمة الأخیر إعفاءا

رغم تحقق هذه المسؤولیة بموجب القواعد عدم تنفیذه لالتزامه ، فلا  یحقق المسؤولیة بالاتفاق ،

.3امةالع

، حیث أنها لا اومن أجل تحقق هذا الشرط یجب تحقق المسؤولیة العقدیة بكامل عناصره

.4لضررار فع تعویض لجبتها، وبالتالي لا یدییعدم المسؤولیة إنما یعفى المسؤول من تبع

  :ق.م.ج  178/2وبرجوع إلى نص المادة 

المرجع السابق.م ،تممعدل ومالجزائري،المتضمن القانون المدني58-75أمر -1
.14بن عیسي دلیلة، المرجع السابق، ص -2
.36ص احمد سلیم فریزة نصیرة ، المرجع السابق ،-3

لمسؤولیة في قانون الجزائري، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق، ة اساعو كهینة، الاتفاقیات، المعادلمید، حیونس -4

.30، ص 2015جامعة بجایة، 
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تترتب على عدم تنفیذ "...كذلك یجوز الاتفاق على الإعفاء المدین من أیة مسؤولیة

غیر أنه یجوز لمدین أن یشترط ,ا عن غشه، وخطئه الجسیم ینشالتزاماته التعاقدي إلا ما

الذي  الأشخاصمن المسؤولیة الناجمة عن غشه أو خطأ الجسیم الذي یقع من  إعفاءه

.1"یستخدم في تنفیذ التزامه

المسؤولیة أحكامتعدیل تجیز يالتومن خلال نص المادة السالفة الذكر تبین لنا الحالات 

الدائن برجوع إلى المتعاقد وذلك بطلب التعویض في إمكانیة، وعدم الإعفاءالعقدیة عن طریق 

الحالة التالیة.

، الذي یرجع العقديالمدین من المسؤولیة العقدیة المترتبة عدم تنفیذ التزاماته  إعفاءیجوز -

راجعا إلى غشه أو خطئه الجسیم.لم یكن عدم تنفیذ إلى فعله الشخصي ما

وقع من غیر یجوز الإعفاء من المسؤولیة العقدیة إذا كان في حالة غش أو خطأ الجسیم قد -

.2ن یستخدمهم المدین في تنفیذ العقدالمتعاقد نفسه، أي مم

ق.م.ج نجد 178ق.م مصري، وكذلك نص المادة 217عودة إلى نص المادة الوحیث ب

 الإعفاءمن البلدین أكثر قسوة على المدین الذي حدد له مجال الاتفاق على أن المشرع في كلا 

منها إذا كان في حالة غش أو  الإعفاءیمكن من المسؤولیة العقدیة التي تترتب علیه إذا لا

.3خطأ الجسیم

علي شرط الاتفاقیحصل  أنمن المسؤولیة العقدیة  الإعفاءویشترط في صحة شرط 

وان  من ینوب عنهم ، أوبین المدین المسؤول و الدائن المتضرر  أي بین المتعاقدین ، الإعفاء

لمتمثلة في الرضا والمحل والسبب ، و انطلاقا  من هذا ،یكون مستوفي لشروطه الموضوعیة ا

 إعفاءفي  ةوالمتمثلالقانونیة بین طرفیه ،أثارههذا  أنتجصحیحا   الإعفاءوقع شرط  إذافانه 

المرجع السابق.معدل ومتمم ،الجزائري،قانون المدنيالالمتضمن 58-75أمر رقم -1
  .32-31  ص كهینة، المرجع السابق، صساعویوس حمیدة، -2
.40ص ، المرجع السابق ،بن عیسي دلیلة -3
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ما دام أن هذا د بهذا الاتفاق بهذا الاتفاق ،یویلتزم الطرفي بالتقی،من المسؤولیة العقدیة المدین

.1لا یخالف قواعد النظام العام و الآداب العامةالأخیر

.30صاحمد سلیم فریز نصرة ، المرجع السابق ،-1



الفصل الثاني

تطبیقات الخطأ العقدي
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و بما أن الخطأ العقدي یتمثل في مجرد الخطأم على أساس ركن و إن المسؤولیة العقدیة تق

الوارد فیه كلیا أو معیبا أو متأخرا بغض الوجه على عدم تنفیذ المدین الالتزام الناشئ عن العقد 

سبب  إلىذلك راجع اب التي أحاطت بعدم التنفیذ سواءالنظر عن الدوافع و الغایات و الأسب

استنتاج بعض تطبیقات  إلىیقودنا أو عن خطأ أي كان السبب ، و كل هذاأجنبي أو عن إهمال 

ة عن لناشئا و عن أفعالل الغیر ألخطأ العقدي ، فقد تطبق على الفعل الشخصي ، أو عن فعا

لأشیاء .   ا

فالطائفة الأولى لتطبیقات الخطأ العقدي المتمثلة في الفعل الشخصي و التي تشمل العقود 

تتضمن التزامات بالمحافظة على الشيء و تسلیمه ، و الطائفة الثانیة المتمثلة عن فعل الغیر التي 

تعلقة بالانتفاع و التي خطاء الناجمة  عن العقود الما الأالتي تترتب علیها عدة مسؤولیات و كذ

الوكیل و ، و صاحب الفندق و المسؤولیات و منها مسؤولیة المستأجرمن بدورها تشمل كل 

لأشیاء ، حیث تقوم على فكرة الناشئة عن امسؤولیة الناقل ، و الطائفة الثالثة المتمثلة عن فعل 

.التي تقتضي حراستها عنایة خاصة المسؤولیة و عن الأشیاءانتقالالخطأ التي تشمل الحراسة و 

(الشخصيات الخطأ العقدي عن الافعالتطبیقإلي  لتوضیح أكثر ارتأینا في هذا  الفصل

المبحث (الأشیاءالناشئة عن تطبیقات الخطأ العقدي عن فعل الغیر و كذلك  و الأول )،المبحث

.الثاني)
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المبحث الأول 

العقدي عن فعل الشخصيالخطأ

العقدیة و الذي یتمثل في عدم قیام المدین في تنفیذ ولیةیعتبر الخطأ ركن من أركان المسؤ 

ن العقد ، و على هذا یترتب علیه عدة أسس و شروط لقیامه ، و من ثم ینجم الناشئة عالتزاماته

التزامالعقود التي تتضمن علیه بعض التطبیقات للخطأ العقدي عن فعل الشخصي التي تشمل 

.1بالمحافظة على الشيء و تسلیمه 

(أساس و شروط الخطأ العقدي عن فعل الشخصي مما سبق عرضه سنحاول تحدید 

.(المطلب الثاني)الخطأ عن فعل الشخصيو تطبیقاتالمطلب الأول), 

المطلب الأول 

أساس و شروط قیام الخطأ العقدي عن فعل الشخصي

عن العقد ، كونها عدم تنفیذ الالتزام الناشئولیة العقدیةسبق و أن بیننا و تعرضنا إلى المسؤ 

ولیة عن فعل الشخصي ، و التي یمكن تبیینها في الالتزام ذا ما یفرض علیه أساس قیام المسؤ و ه

بالإضافة إلى مه أي بذل عنایة و كذا تحقیق نتیجة عند التسلیم ، ویبالمحافظة على الشيء و تسل

عدة شروط تقوم علیها لتكتمل المسئولیة .

شروط قیام الخطأ ( الفرع الأول )ثم یلیه قیام الخطاو للتوضیح أكثر سنقوم في دراسة أساس

.(الفرع الثاني)عن فعل الشخصي

.702_ عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص 1
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الفرع الأول

أساس الخطأ العقدي

و التزاما الآخر،بتسلیم الشيء لطرف كثیرا ما یفرض العقد على أحد طرفیه التزاما

إذا كان الالتزام بالمحافظة التساؤل عماو هنا یثور تسلیمه،ء لحین بالمحافظة على ذلك الشي

.1و الالتزام بالتسلیم هو التزام بتحقیق نتیجة عنایة،على الشيء هو التزام ببذل 

_ الالتزام بتحقیق النتیجةأولا       

زم الطرف في العقد بتحقیق النتیجة ، كالالتزام بنقل الملكیة أو إقامة بناء أو تسلیم تیل

.2بضاعة ، و یكفي عدم القیام بتحقیق الغایة لوقوع الخطأ العقدي من جانب المدین 

و إذا نظرنا إلى الالتزام بالتسلیم أنه تحقیق لنتیجة في تسلیم الشيء في حالة حسنة ، فإذا 

المدین ، و رتكبهاتلف الشيء حقق عدم تنفیذ المدین لالتزامه ، دون إثبات إهمال معین  هلك أو

.3لیة بإثبات السبب الأجنبي علیه تنفي المسؤو 

_ الالتزام ببذل عنایةثانیا 

و دون مطالبته التنفیذ،الواجب الملقى على عاتق المدین في الالتزام هو بذل عنایة في 

.4بتحقیق النتیجة و الهدف الذي یسعى إلیه الدائن 

و یكفي عدم بذل المدین للعنایة المطلوبة منه العادي،و العنایة المطلوبة هي عنایة الرجل 

و إنما یسأل عن الشفاء،یضمن للمریض عن الطبیب فمثلا لاو مثال ذلك العقدي،لوقوع الخطأ 

.1ایة تقصیره في بذل العن

.522_ عز الدین الدناصوري ، المرجع السابق ، ص 1
.274-273_ بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص ص2
.703الشواربي ، المرجع السابق ، ص _ عبد الحمید 3
.274_ بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص 4
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ه إثبات الخطأ المتمثل في عدم بذل م تنفیذ المدین للالتزام ، بل علیلدائن إثبات عدفلا یكفي 

لیة علیه بإقامة دلیل أنه قد بذل و على ذلك یمكن للمدین نفي المسؤو العنایة من جانب المدین ، 

.2عنایة الواجبة في المحافظة على الشيء

الفرع الثاني

شروط قیام الخطأ العقدي عن فعل الشخصي 

و كذلك عدم تنفیذ صحیح،قیام عقد الشخصي،و تتمثل شروط الخطأ العقدي عن فعل 

الالتزام.

ل و المضرور:أولا: وجود عقد صحیح بین المسؤو

لا وجود  اي ،ل ود عقد صحیح بین المضرور و المسؤو لیة یترتب و جمن أجل قیام المسؤو 

عقد صحیح و في حالة غیاب و على هذا الأساس ’3عقد صحیحوجودولیة في حالة عدم مسؤ لل

لیة التقصیریة ، و لذلك یفترض یمكن متابعة على أساس المسؤو و تسبب ضرر لشخص أجنبي 

على هذا یترتب أثار وجود عقد صحیح بین طرفین ، و هذا ما یسهل تبادل إرادتین مطابقین و 

.4تتمثل بنقل أو التبادل أو تعدیله و زواله قانونیة و التي

ثانیا: عدم تنفیذ الالتزام

مخالفة التعویض ، و هذا ما یؤدي إلىولیة الموجبة في تنفیذ الالتزام لمؤدي المسؤ  إن عدم

.5كان ذلك الالتزام أصلي أو تبعي الالتزام التعاقدي سواء 

  .275 -274ص ص ’ _ بلحاج العربي ، المرجع السابق1
.702_ عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص 2
.213، ص2006، المبادي العامة للقانون الجزائري ،ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،_محفوظ لشعب3
.122، ص2007_علي علي سیلمان ،النظریة العامة للالتزام ،مصادر الالتزام ،دار الثقافة لنشر و التوزیع ، الأردن ،4
.214محفوظ لشعب ، المرجع السابق ، ص _5
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ولیة عقدیة بل عكس ذلك ترتب مسؤ لاالتي توجد في بعض الحالات عدم تنفیذ الالتزام 

نقل البضائع إلى المشتري حیث أثناء نقلها یقوم بإصابة بلیة تقصیریة مثل التزام البائع تترتب مسؤو 

لیس نتیجة الة ولیة التي تترتب في هذه الحریق ، و على هذا الأساس فإن المسؤ أحد الأفراد في الط

.1بالالتزام أو عدم التنفیذ الناتج عن عقد البیع لإخلال

المطلب الثاني 

بعض تطبیقات الخطأ العقدي عن الفعل الشخصي

ئ و تسلیمه ، و بالمحافظة على الشالتزاماتتضمن العقود التي تیرد الخطأ الشخصي في

و مسؤولیات العقدیة للمشتري عن فعله التزاماتظهر فیه عدة نها عقود متعلقة بالملكیة ، أین تم

رأ مفروضة علیه ، و أي خلل أو تعسف في ذلك ، یطالالتزاماتالبائع ، و هذه اتجاهالشخصي 

الحق.استعمالاءات في التعسف في علیه عدة جز 

( الفرع الأخطاء الناجمة عن العقود المتعلقة بالملكیة  إلي سوف نتطرقهذا ومن خلال 

( الفرع الثاني)الأخطاء الناجمة عن التعسف في استعمال الحق  كذلكو ،)الأول

الفرع الأول

الأخطاء الناجمة في عن العقود المتعلقة بالملكیة 

التزاماتالشخصي و التي تشمل عدة مسؤولیة المشتري العقدیة عن الفعلو تتمثل في

المشتري :

.122_ علي علي سلیمان ،المرجع السابق ،ص 1
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المشتري بدفع الثمن التزاماتأولا:      

ام لمشتري ، و یقابله من جانب آخر قیالأساسي الذي یقوم به اتزاملالایعتبر دفع الثمن هو 

.1البائع بنقل ملكیة المبیع 

زمان و مكان دفع الثمن -1

أو عرف كان الثمن اتفاقیتم الوفاء بالثمن من خلال الاتفاق بین الطرفین ، فإن لم یوجد -

.2جق.م. 388/1الوقت الذي یسلم فیه المبیع ، و هذا ما نصت علیه المادة ي مستحقا ف

یتم في موطن البائع إذا فانهثمن في حالة عدم تحدید مكانه ،_ أما بالنسبة لمكان دفع ال

المبیع اجد كان الشيء محدد بالنوع ، أما إذا كان الشيء محدد بالذات ، فالدفع یكون في مكان تو 

وقت البیع .

یقضي اتفاقو ذلك في حالة عدم وجود عرف أو على المشتري  نات التسلیم تكو ق_ أما نف

.3ج ق.م 395بغیر ذلك نص المادة 

الثمن  سحب_ حق المشتري في 2

  ج:من ق.م 388/2بالرجوع لنص المادة 

على المبیعیفأل من البائع ، أو إذا خسابق أو حق إلىفإذا تعرض أحد للمشتري مستندا "

أن ینقطع  إلىلم یمنعه شرط في العقد أن یمسك الثمن  إنأن ینتزع من ید المشتري جاز له 

الجزائري الجدید ، العقود التي تقع على الملكیة البیع و _ عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني 1

.674، ص 2000، منشورات الحلبیة ، لبنان ، 3المقاصة ، الجزء الرابع ، ط 
، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 4_ محمد حسین ، عقد البیع في القانون المدني الجزائري ، ط2

  .170 - 169ص
.73،ص 2010الوجیز في عقد البیع ، دار الهدى لطباعة و النشر ، الجزائر ، _زكریا سرایش، 3
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ذلك یجوز للبائع أن یطالب باستیفاء الثمن إذا ظهر للمشتري التعرض أو یزول الخطر ، و مع 

.1عیب في الشيء المبیع "

المادة نستنتج ثلاثة حالات :هذه من خلال نص 

الأولى : حالة تعرض الغیر للمشتري الحالة

یربط بینهما  إذ،البائع بضمان التعرض القانوني دفع الثمن یقابله التزام المشتري بالتزام إن      

حبس الثمن إلى غایة ضمان كان للمشتري حق ا لم یقم البائع بتنفیذ التزام بارتباط تبادلي ، فإذ

2التعرض .زوال

:أن ینتزع من تحت ید المشتريیف على المبیع خالحالة الثانیة : إذا

لبائع لا ا یكشف بأنالغیر لمبیع مثل أن استحقاق  إلىؤدي توجد في هذه الحالة أسباب قد ت

بالتقادم المكسب نتیجة إهمال البائع في قطع التقادم انتقلتیملك المبیع ، أو یكشف أن الملكیة قد 

ففي هذه الأوضاع یمكن للمشتري حبس الثمن لحمایة حقه .

الحالة الثالثة : حالة ظهور العیب في المبیع .

فیه شروط تمبیع ، و توفر إذا ظهر عیب في ال

.3غایة أن یقدم له البائع تأمینا كافیا  إلىالثمن مشتري أن یحبسلیحق ل هفي ، فإنالعیب الخ

بدفع الثمن بالتزامه_ جزاء إخلال المشتري 3

لإجراءات التالیة :ادفع الثمن حیث انه یمكن إتباع بإذا أخل المشتري 

المتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم ، المرجع السابق.58-75_ أمر رقم 1
، دیون المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 1،ط4_ خلیل أحمد حسین قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني ، عقد البیع ، ج2

.191، ص 2001
.70_ زكریا سرایش ، المرجع السابق ، ص 3
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المشتري بدفع الثمن الحجر على أموال بائع في حالة عدم قیام لالتنفیذ الجبري : یمكن ل

الثمن استیفاءلإجراءات قانون الإجراءات المدنیة ، و ري ، و التنفیذ جبرا و ذلك و فق المشت

من الذي یرسو به المزاد.

 البیع إذا أخل المشتري بدفع الثمن و ذلك وفق لبائع طلب فسخ عقدلفسخ عقد البیع : یحق

طلب البائعیكون بحكم قضائي ، إذا كان أن یمكن، كماینالقواعد العامة ، الملزم لجانب

خضع شرع خرج عن قواعد العامة لفسخ و االم أنحیث ،قاضيللسلطة التقدیریة لخضعی

 .ج.ق.م 390حسب نص المادة وذلك ،المبیع عندما لا یكون منقولا بحكم خاص بفسخ العقد 

التعویض في حالة تسبیب الضرر .بحیث أنه یقوم 

 أن المشرع أعطى البائع حق في الحبس المبیع عن المشتري و حق حسب المبیع : نلاحظ

ذلك ضمانه له في انقضاء الثمن ، و في حالة إذا تخلف المشتري في دفع الثمن إذا كان 

.1مستحق الدفع قبل التسلیم البضاعة أو في وقت التسلیم

ثانیا : التزامات المشتري بتكالیف المبیع و نفقات البیع

مات المشتري بتكالیف المبیع_ التزا1

یقوم المشتري بدفع تكالیف من یوم انعقاد .ج.ق.م 380المادة  هذه  برجوع إلى نص

البیع ، وتكالیف المفروظة على عاتقه إلا في حالة عدم وجود نص خلاف ذلك.

_ نفقات المبیع 2

 الإعلانالرسوم و الطابع التسجیل و في ، و تتمثل .جق.م 393 المادةهذه   و كما نصت

.2بغیر ذلك لم یوجد نص قانوني یقتضيقع على عاتق المشتري ماالذي ی

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1، ط4_ خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني ، عقد البیع ، ج 1

.198-193، ص ص2001الجزائر ، 
.72_زكریا سرایش ، المرجع السابق ، ص 2
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المشتري بتسلیم المبیعالتزاماتثالثا : 

_ زمان ومكان التسلیم1

و  ،حدد ذلك بمكان وزمان التسلیمتسلیم المبیع یلاتفاق أو العرف مكان و زماناإذا لم یعین 

تسلیمه أي في موطن البائع إن كان المبیع معینا لهذا یجب على المشتري استلام المبیع في مكان 

.1بالنوع أو في مكان الذي یوجد به المبیع وقت التعاقد إن كان المبیع معینا بالذات

_ الجزاء إخلال المشتري بالالتزام تسلیم المبیع 2

و ،إذا أخل المشتري بتسلیم المبیع ، جاز للبائع أن یطالب في تنفیذ الالتزام للمشتري جبرا 

ملها ذمة المشتري ، و من خلال ذلك یتحالمبیع علىإیداعذلك من خلال حكم عن طریق 

ما ك ،2رالمشتري ، و إما عن طریق حكم على المشتري بغرامة تهدیدیة یدفعها عن كل یوم تأخی

قضاء الترخیص من حمل ی أنالاعذار لتسلیم المبیع و یكون له بعد یقوم البائع أن یعذر المشتري 

التلف یمكن القیام في التي تسرع ت الأشیاءأما إذا كان،3على ذمة المشتري و نفقته إیداعهفي 

و كذلك تكلف تكالیف باهظة في إیداعها أو من القضاء ،الترخیص  على حصولالببیعها بعد 

أما إذا كان المبیع  ج.ق.م ،272أن یودع الثمن في خزینة العمومیة ، لیه  عحراستها و یجب 

القضاء نص المادة منقولا أو حراسة عقار و من أجل القیام بكل هذا الحصول على ترخیص من 

2714.

- محمد حسین ، المرجع السابق ، -
.182ص 1

.748وري ، المرجع السابق ، ص _ عبد الرزاق أحمد السنه2
.186حمد حسین ، المرجع السابق، ص م -3

.73ص زكریا سرایش ، الرجع السابق ،- 4



تطبیقات الخطأ العقديالفصل الثاني                   

45

الفرع الثاني

التعسف في استعمال الحق

التي تنص على أن :من ق.م.ج124المادة  هذه إلىاد باستن

" كل فعل كان یرتكبه الشخص بخطئه ، ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سبب في حدوثه 

.1بالتعویض "

الشخص بسبب خطئه الشخصي المادة أن أي عمل یصدر منهذه نص یتضح من خلال 

أنه ملزم بالتعویض الطرف المضرور .رتب علیه مسؤولیة للغیر ، یلحق ضرر، و ی

على أنه یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسیما مكرر124كما نصت أیضا المادة 

الآتیة:في الحالات 

بالغیر الإضرار_ إذا وقع بقصد 

.على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر یرمي للحصول ن _ إذا كا    

_ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة .

، و للحقالمادة أنه توجد حالات أین یظهر الاستعمال الخطأ هذه نص خلال من و یتضح 

الآخر الطرفة من خلال الطرف و فائدإلى إضرار و تحقیق مصلحهالذي یهدف من وراءه 

.المضرور

المدني، معدل ومتمم ،المرجع السابق.المتضمن القانون58-75_ أمر رقم 1
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المبحث الثاني 

الأشیاءفعل عن فعل الغیر و الخطأ العقدي 

عقدیا لم ینفذ ،التزامك هناالمدین بالتزاماته ، أي   هو عدم وفاء،حقق الخطأ العقدي كما ذكرنا تی

المدین مسؤولا عنه ، فعل شخص أخر یكون  إلىو لكن عدم تنفیذ لیس بفعل المدین بل یرجع 

بكونالأشیاءكما تتحقق المسؤولیة عن فعل ،العقد  كان نائبه أو بدیلا أو مساعدا في تنفیذسواء

شئ العن فعل ویكون المدین مسؤولافعل شي في حراسة المدین، إليعدم الوفاء بالالتزام یرجع 

الذي في حراسته في حالة افلت زمامه من یده.

( المطلب  في أساس و شروط الخطأ العقدي عن فعل الغیر و الأشیاءوبالتالي سنتناول 

.(المطلب الثاني)في  الأشیاءالتطبیقات الخطأ العقدي عن فعل الغیر و  والأول)، 

المطلب الأول 

الشيءفعل عن فعل الغیر و  العقدي شروط الخطأأساس و

ینفذ ، و عقدیا لم التزاماك عن فعل الغیر و الأشیاء ، أن هنافي المسؤولیة العقدیة  الفرض    

، و أن الخطأ الناتج عن عنهلامسؤو هذا لیس راجع لفعل المدین بل لفعل شخص آخر یكون المدین 

، و هذا أحد المتعاقدین قد حدث بفعل الشيءیتحقق إذا كان الضرر الذي أصیب فعل الشيء

بعض استنتاج إلىو كل هذا یقودنا ،1عقدي على الطرف الآخرال لالتزامباإخلالاالضرر یضمن 

و الأشیاء.الغیر الأسس و الشروط التي على أساسها تقوم المسؤولیة العقدیة عن فعل 

( الفرع في العقدي عن الفعل الغیر و الأشیاءأساس الخطا  الأوليلذلك تشمل الدارسة في المرحلة 

( الفرع الثاني ). في  یلیه شروط الخطا العقدي عن فعل الغیر و الأشیاءو  الأول )

.708_ عبد الحمید الشورابي ، المرجع السابق ، ص 1
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الفرع الأول

أساس الخطأ العقدي عن فعل الغیر و الأشیاء

لكي تتحقق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر و الأشیاء ، یضمن وجود الأساس الذي بدوره 

عدم التنفیذ الالتزام فحسب ، بل نرجع لا یمكن القول أن الخطا العقدي لأنه،یقوم الخطأ العقدي 

.ي عن فعل الغیر و الأشیاءطأ العقدالأساس الذي ینبع فیه الخ إلى

أساس الخطأ العقدي عن فعل الغیر أولا : 

على خطأ ولیة العقدیة فمنهم من یقیمها اختلفت الآراء حول الأساس الذي تبنى علیه المسؤ قد 

تبعیة ، و العكس ، و منهم من تبنها على أساس فكرة تحمل اللإثباتمفروض فرضا غیر قابلا 

فیعتبر نائبا عنه فیما ارتكب من خطأ و ،منهم من یبنیها على فكرة حلول الغیر محل الأصیل

.1ولیة عن التابع، وهذا الخلاف نجده في تأصیل مسؤ منهم من یؤسسها على فكرة الضمان

صر في الأعمال القانونیة فقط بل فیستعین البعض بفكرة النیابة فوسعوا في نطاقها فلا نقت

التزامه نائب عنه ، و المدین شمل الأعمال المادیة، و یعتبر من یستخدمه المدین في تنفیذت

.2الخطأ الذي یقع منه هو خطأ المدین نفسه 

ولیة إما بمسؤ ول أن یرجع على الثاني ، ولیة المدین عن الغیر ، جاز للأفإذا تحققت مسؤ 

لف بتنفیذ ولیة التقصیریة إذا كان الثاني مكإما بالمسؤ المكلف بتنفیذ العقد و عقدیة إذا كان هو 

.3العقد بمقتضى القانون

.752الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص _ عبد  1

.710_ عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص  2

.752_ عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  3
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عن فعل الأشیاء الناشئة ثالثا : أساس الخطأ العقدي 

الأشیاء إذا كان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدین قد فعل ولیة العقدیة عنتحقق المسؤ ت

على الطرف  يتزام التعاقدوجه یضمن إخلال بالالوقوع الضرر على حدث بفعل الشيء، و كان

، على الوجه الآتي :1الآخر، و الشيء یدخل في إحداث الضرر

:ء یستخدمه العاقد الآخرالضرر أصاب أحد العاقدین بفعل شي_1

التي د یستخدمه في استعمال حق من حقوق، وقد یستخدم الشيء في تنفیذ التزامهفالعاقد ق      

لنقل ، و المثال الواضح للحالة الأولى في عقد النقل ، ینفذه بواسطة وسیلة ا،2یخولها له العقد

نتیجة اصطدام السیارة ، وأما مثال الحالة الثانیة ،  إلىراجع فیصاب الراكب أو تهلك البضاعة

عقد الإیجار یستخدم المستأجر عین المؤجرة آلات مصنع أو غسالة كهربائیة فتنفجر في حیازة 

العاقد الآخر .

لتزام ولیة العقدیة في هذه الحالات على مضمون التزام المدین فإذا كان الاتتوقف المسؤ 

إثبات إهمال المدین یقع على عاتق الدائن ، أما إذا كان الالتزام  اعدة أن عبءقالبذل عنایة ، ف

یستطیع المستأجر التخلص بتحقیق النتیجة ، كالتزام المستأجر بمنع الحریق في عین المؤجرة فلا

.3بإثبات السبب الأجنبي  إلاولیة من المسؤ 

:العاقد الآخرفعل الشيء سلمه إلیه اب أحد المتعاقدین بأص_ الضرر2

، و منها ما یتضمن نقل ملكیة حد المتعاقدین شیئا للعاقد الآخرفي العدید من العقود یسلم أ

من سلم الشيء و لا قى فیه الملكیة لتبقد الذي تسلمه ، كالبیع و الهبة  و منها ما الشيء إلى العا

.4لعاریة و الودیعةل إلى من تسلمه كما في الإیجار واتنتق

.616شریف الطباخ ، المرجع السابق ، ص -1
.712عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص -2
.712مرجع نفسه ، -3
.532ن الدناصوري ، المرجع السابق ، ص _ عز الدی4
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إصابتهبه ، مثلا آلة انفجرت  و تسلمه العاقد بمقتضى العقد ضررا الذي و قد یحدث الشيء 

إذا كانت حراسة الشيء بالتعویضغیر فیصبح هو الملزم لل رضرر في جسمه ، أو أحدثت ضر ب

إلیه ، و مثل ذلك إذا كان الشيء بناء فتهدم فأصاب العاقد ضرر بسبب تهدمه أو كان انتقلتقد 

.1غیرها لدى العاقد فأعديیوانا مصابا ح

الفرع الثاني 

و الأشیاء الغیر شروط الخطأ العقدي عن فعل 

على عدة شروط هامة على أساسها یقوم الخطأ لخطأ العقدي عن فعل الغیر و الشيءیقوم ا

نقوم بتحدیدها  على هذا الأساس : لذا العقدي ، فلا قیام للمسؤولیة العقدیة بدونها

أولا : شروط الخطأ العقدي عن فعل الغیر 

الأشیاء .الناشئة  عن ثانیا : شروط الخطأ العقدي

أولا: شروط الخطأ العقدي عن فعل الغیر 

إن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر لا تتحقق إلا بوجود العقد ، فعدم :_ و جود عقد صحیح 1

نفیذ هذا یكون الغیر مكلفا في ت وعن فعل الغیر ، المسؤولیة العقدیة انتفاءیؤدي إلى  هوجود 

.2تفاقیا أو قانونیا بتنفیذ العقدمكلفا امسؤولا عنه سواءالذي یكون المدین العقد ، 

خطأ الغیر في  و ،تنفیذه سببأو بأن یكون الغیر قد ألحق ضررا في حالة تنفیذ العقد_2

ة یكون بعدم بذل العنایة و في الالتزام بعنایعلیهام تحقیق الغایة المتفق دالالتزام بغایة یكون بع

.3ةالمطلوب

.533-532_ عز الدین الدیناصوري، ص ص 1
.699_ عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص 2
.699_ مرجع نفسه ، ص 3
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توفرت هذه ل سواء إذا السلامة ، فخطأه و خطأ الأصیضمانل و في الالتزام بالسلامة یكون

ر الذي ولا عن الخطأ الغیو یصبح المدین مسؤ الغیر ، فعل سؤولیة العقدیة عن المالشروط تحققت

ر جاز للأول أن یرجع على ، و إذا تحققت مسؤولیة المدین عن فعل الغیاستخدمه في تنفیذ التزامه

بالمسؤولیة التقصیریة إذا إماسؤولیة العقدیة إذا كان هو الذي كلفه بتنفیذ العقد ، و بالمإماالثاني 

.1كان الثاني مكلف بتنفیذ العقد بمقتضى القانون

الأشیاءالناشئة عنثانیا : شروط المسؤولیة 

في  أتفلتالعقدي الذي یرجع إلى فعل الشيء الذي لالتزامهو یكون قیامها عدم تنفیذ المدین 

2حراسته بحیث یكون له تدخل إیجابي ، و بذلك یكون مسؤولا مسؤولیة عقدیة عن فعل هذا الشيء

التالیة .تحقق بشروط و ی

تزامه العقدي بمقتضى اللا یصبح المدین مسؤو :_ أن یسلم المدین الشيء محل العقد للدائن1

ة عقدیة ، و لكن لا عن فعله ولیلا مسؤ یكون المدین مسؤو وب الخفیة ، بحیثمن ضمان العی

بل عن فعل الشيء.الشخصي

مستأجر یلتزم برد العین ال: ك لا عن رد الشيء محل العقد للدائنأن یكون المدین مسؤو _2

و في حالة إذا لم ینفذ المستأجر ،بمواد متفجرة المؤجرة ، فیتدخل شيء آخر في حراسة المستأجر 

ولیة عقدیة و لكن لا عن فعله الشخصي بل عن فعل لا مسؤ لشيء یكون مسؤو التزامه العقدي برد ا

الشيء.

و یكون لدائن له شیئا فیؤدي هذا الشيء لاستعماتنفیذ العقد عن طریق  ي_ یقوم المدین ف3

النقل أمینذلك عقد النقل ، وینفذبمقتضي العقد ، مثالو لا عن سلامة الدائن المدین مسؤو 

آمین النقل یكون و  غیربالالإضرارصیب هذه الوسائل  ت أن وذلك ،بوسائل المواصلات المختلفة

.16_ منیر مرغید ، المرجع السابق ، ص 1
.18_ مرجع نفسه ، ص 2
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عقدیة ، و لكن لا عن فعله مسؤولیة مسؤولاملزم في سلامة الركاب و هو ملزم بسلامته و یكون

.1الشخصي بل عن فعل الشيء 

عقدیة لا تقصیریة لوجود عقد بین الطرفین ، و مسؤولیة و كل هذه الأحوال تؤدي لقیام 

فهو یعتبر سببا أجنبي ،یكون أساس هذه المسؤولیة لیس عن فعل الشخصي بل عن فعل الشيء 

.2ین عنه ، و لا تتدفع به المسؤولیة المد

المطلب الثاني 

الغیر و الأشیاء بعض تطبیقات الخطأ العقدي عن فعل 

تنشأ لالتزام الناشئ عن العقد ، و كما أن كما ذكرنا سابقا أن الخطأ العقدي هو عدم تنفیذ ا

فعل أحد أتباع المدین ، أو  إلىمن خلال عدم الوفاء بالالتزام الراجع لیة عن فعل الغیر سؤو الم

یصیب أحد المتعاقدین قد و بالتالي فإن الضرر الذي ’إلى فعل شخص آخر یحل محل المدین

، وعلى هذا الأساس الضررء هو السبب في إحداثأن هذا الشيبفعل الشيء ، ویحدث 

.3ولیة العقدیة عن فعل الأشیاء تقوم المسؤ 

یر ( الفرع الأول) ثم یلیه لتطبیقات الخطأ العقدي عن فعل الغبعض ااستناد إلي هذا سندرس

عن فعل الأشیاء ( الفرع الثاني).تطبیقات الخطأ العقدي

الأولالفرع 

بعض تطبیقات الخطأ العقدي عن فعل الغیر

صورة واضحة في عدة مجلات منها الأخطاء الناجمة عن العقود بلیة عن فعل الغیر تظهر المسؤو 

لیة عن العقدیة في حالات كثیرة ، كمسؤو لیة المستأجر و التي تظهر في مسؤو بالانتفاعالمتعلقة 

.671شرح القانون المدني، مصادر الالتزام ، المرجع السابق ، ص الوسیط في_ عبد الرزاق أحمد السنهوري ،1
.279-277_ بلحاج العربي ، المرجع السابق ،  ص ص 2
.616_ شریف الطباخ ، المرجع السابق ، ص 3
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حریق العین المؤجرة بفعل الغیر ، و بالإضافة إلى ذلك الأخطاء الناجمة ذا تلف العین المؤجرة و ك

لیة الوكیل و صاحب الفندق و المقاول و كذا مسؤو لیة ود المتعلقة بالعمل ، و منها مسؤو عن العق

.1الناقل

الانتفاع (أولا)وكذلك إلي الأخطاء الناجمة عن العقود المتعلقة بسنستعرض في هذا الصدد 

لعقود المتعلقة بالعمل ( ثانیا)عن ا الأخطاء الناجمة

أولا : الأخطاء الناجمة عن العقود المتعلقة بالانتفاع

ه المال المسلم إلیه حتى یرده تأجر العقدیة عن فعل الغیر في حفظلیة المستظهر مسؤو 

عن التلف و الهلاك اللذین یقعان في محل لتسلمه ، و بالتالي یكون هو المسؤو بحالته التي

.الإیجار

لیة المستأجر عن فعل الغیر _ مسؤو 1

یقع علیه و كما اعتداءإن المستأجر في عقد الإیجار ملزم فقط بحفظ العین المؤجرة من أي 

رر یقع و أي ض،حالة التي كانت علیها قبل الإیجارتسلیم العین المؤجرة بالقیام یترتب علیه

.2لیة سؤو میترتب علیه 

  :على م.ج ق.من 495المادة هذه  و هذا ما تقتضیه نص

".علیها مثلما یبذله الرجل العاديیجب على المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة ، و أن یحافظ"

أن المستأجر یجب أن یبذل العنایة من خلال استعمالهالمادة یتضح هذه  و من خلال نص 

عن أي ضرر انه یكون مسؤولا بكونه’كما یبذل الشخص العادي ’و الحفاظ علیهاجرةالعین المؤ 

المألوف.عمالستلاا استعمالهایصاب العین أثناء الانتفاع بها من تلف أو هلاك غیر ناشئ عن 

.101، ص 1984،’_ عبد الراشد المأمون ، المسئولیة عن فعل الغیر ، دار النهضة العربیة ، القاهرة 1
مصطفى ، عمار الفر جاني ، " المسئولیة عن فعل الغیر " ، مجلة العلوم القانونیة و الشرعیة ، كلیة القانون ، _ سامي 2

.46، ص 2005جامعة الجیل العربي ، العدد السادس ، یونیو 
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إلى العین لا مسؤولیة شخصیة ذلك بمجرد السماح لأشخاص الدخول مسؤو یعد المستأجر 

رة بإرادته و المؤج موافقته.                                                                                                           

ولیة المستأجر تنفي سؤ ین المؤجرة ، و أن قیام مكما یعد مسؤولا عن أي تلف یلحقه الشخص بالع

الصادرة الأعمالفقط  منلا یضالتالي فإن المستأجر لیة العقدیة عن فعل الغیر ، و ببذلك المسؤو 

.1منه شخصیا بل یشمل أیضا الأعمال الصادرة من الغیر

بعض صور الخطأ العقدي عن فعل الغیر _2

لمؤجرة و أي ضرر یقع یتحمل بالحفاظ على العین ا ةولیة المستأجر ملزمبما أن مسؤ 

بالتلف العین أو الحریق الذي ینجم بفعل الغیر .المسؤولیة سواء

لیة المستأجر عن تلف العین المؤجرة أ _ مسؤو 

من الحفاظ علیها علیهن المؤجرة ، و لا عن كل ضرر یلحق بالعیالمستأجر یكون مسؤو 

المؤجرة للغرض ل العین و علیه استعما’2من الغیرمن أفراد أسرته أوأي اعتداء من الغیر سواء

من أجله فقط .الذي أنشأت

عما تهلیة الشخص العادي ، و كما تقرر مسؤو و من ثم فإن المستأجر ملزم ببذل عنای

إثباتمؤجرلللیة ، كما یمكن  وم هذه المسؤو من تلف و هلاك دون أن یبین حتى تقیصیب العین 

لیة المستأجر و علیه التخلص من المسؤو على  الإثباتإهمال المستأجر ، و بالتالي یقع عبء 

.3قد بذل العنایة الواجبةبأنهعلیه الهلاك والتلف نجمالذي  الأجنبيبسبب المترتبة 

.103_ عبد الراشد المأمون، الرجع السابق، ص1
.35_ منذر الفضل، المرجع السابق، ص 2
.704اربي ، المرجع السابق ، ص _ عبد الحمید الشو 3
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و بالإضافة إلي ذلك فالمستأجر یسأل عن المستأجرین من الباطن و ذلك بتنازله عن 

هؤلاء المستأجرین یحدثهفعل لا عن كل ضرر أو لشخص أخر "الغیر" بحیث یكون مسؤو الإیجار

.1من الباطن ، أي كان السبب بإهمال أو بفعل عمدي

ولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرةب_ مسؤ 

المستأجر ، و یكون قد یلحق بالعین المؤجرة حریق یؤدي إلى وضع المؤجر في مواجهة

فیه .إذا أثبت أن السبب لا یدلا عن حریق العین المؤجرة المستأجر مسؤو 

. التي تنص على أن : جق .م. من496المادة هذه  نص  إلىو بالرجوع 

ریق نشأ عن سبب لیس من ن الحل عن حریق العین المؤجرة إلا إذا أثبت أ" المستأجر مسؤو

  فعله . 

عن الحریق بالنسبة للجزء الذي  لابعقار واحد  كان كل واحد منه مسؤو فإذا تعدد المستأجرون 

به في جزء الذي  هإلا أن الحریق بدأ یشوب،الذي یشغله بما فیه المؤجر إن كان یسكن العقار

عن الحریق." لاأحد المستأجرین فیكون وحده مسؤو شغله 

فقد میز المشرع الجزائري بین یتعلق بالعقارات الحریق أنهذه  المادة نصمن خلال  ویتضح

أما الثانیة تتمثل في أن یتعدد فیه ’فرضیتن أولها أن یشغل العقار المؤجر من طرف مستأجر واحد 

  لعقار.ن مستأجرو ال

هذه  تطرق المشرع الجزائري من خلال نص :العقار المؤجر من طرف مستأجر واحدشغل–1

مسؤولیة المستأجر عن الحریق الذي  إليأعلاه  ةمذكور ج .م .الفقرة الأولي من ق496المادة 

التي تنشا عنه الأضرارفان ’ مستأجر الوعلیه إذا نشب الحریق في عقار ’یصیب العقار المؤجر 

ینفي عدم  أنفلا یستطیع  ’یفترض خطاه افتراضا لا یقبل العكس المستأجرخطا  إليتنسب 

.111_ عبد الراشد المأمون، المرجع السابق، ص 1
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المحافظةعلي العین عنایة الرجل العادي في یثبت انه بذل  أوأن’ أتباعهعن  أووقوع خطا منه 

المؤجرة من الحریق .

المادة هذه  :لقد نص المشرع الجزائري من خلال نص حالة تعدد المستأجرون لعقار واحد–2

مسالة تعدد المستأجرون للعقار واحد و احترق هذا الأخیر دون أن م ج الفقرة الثانیة ق 496

یعرف الجزء الذي شب فیه المستأجرون یسالون مسؤولیة عقدیة عن الأضرار الناجمة عن هذا 

لذي لكن في  حالة ما إذا كان الحریق ا،الحریق كل بحسب نسبة الجزء الذي یشغله في العقار 

فان المستأجر یسال وحده عن الأضرار مستأجر منهم ، هلشب في جزء معین في العقار یشغ

.1الناجمة عن الحریق دون المستأجرون  الآخرون 

عنه یدرامستأجرأنفكل غیر متضامین ،فالمستأجرونالمسؤولیة العقدیة لأحكامووفقا 

اثبت  فإذا ،مستأجرأخرفعل  أوو لیس من فعله أجنبیاالنار كان سببها  أنالمسؤولیة بان یثبت 

كضرب صاعقة ذلك الیوم أو نقلت الریح النار لقاهرة هي السبب في اشتعال النار ة االقو  المستأجرأن

إما بعة الحریق لوحده دون المستأجرون،فان المؤجر یتحمل تالعقار المؤجر ، إليمن مكان قریب 

ؤولیة في الحریق مصدره الجزء الذي یشغله احدهم فیتحمل هذا المستأجر المس أنإذا اثبت 

.2المؤجرالمواجهة 

نجد المدني المصري584ي و ذلك من خلال نص المادة المصر انونقالأما بالعودة إلى 

ولیة ثابتة في حدث لشيء المؤجر ، وبذلك تكون مسؤ ریق الذي أن المستأجر مسؤولا عن الح

المقیمین معه كما الأشخاصأخطاءأنه یسأل عن جمیع جنبي ، كمامواجهة ما لم یثبت سبب الأ

.3أنه ارتكب هذا الفعل

ة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، جامعة مذكرلعین المؤجرة في القانون المدني ،ھلاك ایحیاوي دھیة ،تنساوي نعیمة ،-1
.30ص، 2017بجایة ،

جسور للنشر و التوزیع، الجزائر ،1المدني الجزائري ، طجار في القانون الوجیز في شرح  عقد الإیھلال شعوة ،-2
.167ص،2010’
.112-111_ عبد الراشد المأمون ، المرجع السابق ، ص  ص3
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ثانیا : الأخطاء الناجمة عن العقود المتعلقة بالعمل

ه ملزم بالقیام بما أن عقد العمل یفرض على الطرفین التزامات على كل طرف و كل واحد من

لیة صاحب الفندق ، مسؤو رتب علیه أخطاء ناجمة عن عدة مسؤولیات ، و منها بها ، و هذا ما ی

.لیة الوكیل عن النائب و الناقلؤو الباطن و كذا مسمن لیة المقاول و مسؤو 

ولیة صاحب الفندق_ مسؤ 1

ي حالة السرقة أو لیة صاحب الفندق فلعقدیة عن فعل الغیر في مجال مسؤو لیة امسؤو التقوم 

جانب الخدم و التابعین ، أو من أشخاص إتلاف اللذان یقعان على أشیاء النزلاء ، وذلك إمامن 

.1من أصحاب الخدم أو التابعین  ایكونو  لم الذین یرددون على الفندق و لو 

ولیة صاحب الفندق عن فعل الغیر و شروطها .و من خلال هذا نوضح نطاق مسؤ 

رولیة صاحب الفندق عن فعل الغیؤ أ_ نطاق مس

و لذا قد نص الفندق،لا یدع حقائبه و أمتعته داخل اضطراریةأحیانا یكون النزیل في حالة 

  على أن : التي تنصو  599/1المشرع الجزائري في المادة 

لیة عن أشیاء التي النزلاء و من یمثلهم من أشخاص مسؤو أصحاب الفندق و  ایكونو "

.2یودعونها عندهم المسافرین و النزلاء "

عن  لفندق و ما یمثلهم من التابعین مسؤولینو من خلال نص المادة یتضح أن أصحاب ا

الأشیاء النزیل ، و ذلك في حالة التلف أو السرقة .

ولیة صاحب الفندق .لكن ظهرت عدة أراء بخصوص مسؤ 

.147_ عبد الراشد المأمون، المرجع السابق ، ص1
المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58-75_ أمر رقم 2
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التابعین لیة صاحب الفندق في حالة وقوع الإتلاف أو السرقة من جانب الخدم و تقتصر مسؤو 

ز بین أمرین یعلى الأشیاء النزیل ، بالإضافة إلى المترددین على الفندق ، و على ذلك یمكن التمی

فعل عن لیة العقدیة ه مسؤو لیة صاحب الفندق عن الخدم و التابعین ترتب علی_ مسؤو 

المساعدین. 

لیسو من الخدم بل لیة الناشئة حیث أن هؤلاء ؤو سمیة المترددین على الفندق هي ل_ أما مسؤو 

.1أجانب عنه

، التي تنص على أن : " المصريدني. المانونمن الق727و بالرجوع إلى نص المادة 

و من خلال نص المادة نجد أن المشرع المصري قد أصحاب الفندق و الحانات و ما ماثلها ." 

أنه أضاف أشخاص بعیدین تماما عن هذا معقول في تحدید المودع عنده ، كماتوسع في حدود ال

الموضوع ، بالإضافة من ذلك أن المؤسسات المماثلة للفنادق و الحانات یمكن تمثیلها في الغرف 

السفن و المستشفیات و المصحات تدخل وكبنیاتو عربات النوم بالسكك الحدیدیة ،  ةالمفروش

كلها في إطار مؤسسات الفندق و الحانات 

 ن الأشخاص المقیمین في الفندق ، و بیفي فرنسا نجد أنها تم تفرقةمحاكم إلى أما بالعودة

في حالة إذا كانوا نزلاء عابرین ق م الفرنسي  1953و  1952ذلك بالعودة إلى نص المادة 

مستأجرین لإقامة دائمة. أو

على النحو ، فإن الأشخاص لا یستقرون في الفندق الذكرأن أحكام المادتین السالفتین نلاحظ 

الدائم فهم مجرد عابرین ، أما الأشخاص الذین یقیمون في الفندق على نحو دائم ، فهم 

مستأجرین عادیون.

ولیة صاحب الفندقب_ شروط مسؤ 

ثبات إحضار ثة شروط أساسیة المتمثلة في : اولیة صاحب الفندق توفر ثلایشترط لقیام مسؤ 

إثبات قیمة الشيء المسروق .و  السرقة أو الضیاع أو التلف ،إثبات حدوث و الأموال و الأمتعة ، 

.148ص المرجع السابق ،الراشد المأمون ، عبد - 1
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.إثبات إحضار الأموال و الأمتعة

یدخل في نشاط یقع على صاحب الفندق التزام بالمراقبة الیقظة و الحراسة الفعالة على كل ما 

اللذین یستأجرون عنده ، وولیة كاملة عن الأشیاء التي یحضرها النزلاء الفندق ، وتكون مسؤ 

ل كمودع لدیه في ودیعة اضطراریة فتشمل في نطاقها ، السیارة و كذا الأشیاء التي هو مسؤو 

تكون داخل الحقائب ، و النقود و المجوهرات و غیرها .

لا یكون الإیداع عن طریق تسلیم الأشیاء المودع عنده شخصیا ، بل توضعها في و     

ذلك قبل ’الإرسال الفندق مندوبا عنه لاستقبال النزیلغرفة النزیل ، وقد یتم الاداع عن طریق 

.1لیة صاحب الفندق برضاء أي دون معارضة منهإلى الفندق ، و من هذا تبدأ مسؤو وصوله

.إثبات حدوث السرقة أو الضیاع أو التلف

الإثبات على النزیل ، و ذلك من خلال إثباته واقعة الإیداع و محتویات الأشیاء  ءیقع عب

م سرقتها أو تلفها أثناء الإیداع ، و بالتالي یمكن أن یثبت بكافة الطرق بما فیها البینة و التي ت

القرائن .

لیة صاحب الفندق إما بقوة القانون عن السرقة أو التلف بواسطة التابعین أو تظهر مسؤو و 

الأجانب ، و لا یمكن لصاحب الفندق الاستناد على الغیر كسبب للإعفاء .

ولیة نتیجة خطأ النزیل أو القوة القاهرة ، حیث یمكن لنزیل احب الفندق من المسؤ إما یعفى ص

إسقاط الخطأ عنه ، و ذلك بإثبات أن السرقة و التلف نتیجة لخطأ أحد أتباع صاحب 

.2الفندق

.إثبات قیمة الشيء المسروق

:على أنه .دنیالجزائريمال.انونمن ق599/3و تنص المادة 

شیاء الثمینة لین فیما یتعلق بالنقود و الأوراق المالیة و الأیكونون مسؤو " ... غیر أنه لا 

ظ هذه على عاتقهم حفآخذوئة دینار جزائري ، ما لم یكونوا قد عن تعویض یجاوز خمسما

.155-148ص ص السابق ،المرجع عبد الراشد المأمون ،- 1

.155ص،مرجع نفسھ- 2
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أن عهدة في ذمتهم أو فضوا دون مسوغر ، أو یكونوا قد الأشیاء و هم یعرفون قیمتها

طأ جسیم أو من تابعهم ".في وقوع ضرر بخیكونوا قد تسببوا

و من خلال نص المادة یتضح أن إذا أثبت النزیل أنه سلم النقود و الأشیاء الثمینة 

لصاحب الفندق و بالتالي صاحب الفندق رفض تسلیمها دون إثبات السبب ، أو قد وقع بسبب 

 لو زادت لى صاحب الفندق بكل القیمة وخطأ جسیم منه أو من تابعه جاز للنزیل الرجوع ع

عن خمسون جنیه .

و إن  50یجاوز سبق لم یكن له الحق التعویض بماأما إذا عجز النزیل على إثبات ما

.الحقیقةلك القیمة قلت عن ت

على أنه :جق. م .  601كما تنص المادة 

" یجب على المسافر أن یخطر صاحب الفندق النزیل بسرقة الشيء أو ضیاعه أو تلفه 

علمه بوقوع شيء من ذلك ، فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.بمجرد 

و تسقط بالتقادم دعوى المسافر تجاه صاحب الفندق أو النزیل بانقضاء ستة الأشهر  

من الیوم الذي یغادر فیه الفندق أو النزیل ".

یجب على بالعودة إلى نص المادة نلاحظ أن في حالة ضیاع أو سرقة الشيء أو تلفه

النزیل إخطار صاحب الفندق على ذلك بمجرد علمه ، أما في حالة تأخره دون عذر سقط 

حقه من ذلك.

أشهر 6قادم من قبل صاحب الفندق خلال أما بالنسبة للفقرة الثانیة نجد أن دعوى الت

من یوم مغادرته الفندق ، و كذلك تسقط إذا لم یقم في المطالبة القضائیة من یوم مغادرته 

الفندق.

ولیة المقاول من الباطن_ مسؤ 2

:ق م ج  549 تنص المادة
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المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یضع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أحد "

1الآخر ".یتعهد به المتعاقد 

نص المادة یتبین أنه یمكن لصاحب العمل الرجوع على المقاول الباطن و لهذا و خلال هذه 

الأصلي.الأخیر الرجوع على صاحب العمل و ذلك من ما تعهد به المقاول 

لا عن و استخدامه في ذلك یكون مسؤو و إن استعان المقاول بشخص یساعده في إنجاز أ

یة ، و إنما یلجأ ولیة التقصیر لتابع ، و لكن لیس على أساس المسؤ على أعمال امسؤولیة المتبوع 

لیة العقدیة.على أساس المسؤو 

لا قبل رب العمل عن المقاول الباطن ، إذا لم یكن خاضع لتوجیه المقاول و و كما أنه مسؤو 

.3كما یكون المقاول ضامنا لأعماهم لأنه مسؤول عنهم’2إشرافه 

على أنه:.اللیبي .دنيمانونالقالمن 660المادة هذه  تنص 

تنفیذ العمل في جملته أو جزء منه إلى المقاول الباطن إذا لم یمنعه " یجوز للمقاول أن یوكل

في ذلك شرط العقد ، أو لم تكن طبیعة العقد ، أو لم تكن طبیعة العقد تفترض الاعتماد على 

كفایة الشخصیة .

."رب العملقبل لا عن المقاول من الباطنؤو مسفي هذه الحالة یبقي  ولن 

أن الأصل یسمح للمقاول في الاستعانة بمقاول في الباطن.المادة یتضح هذه  من خلال نص و 

1
المرجع السابق .،الجزائريالمتضمن القانون المدنی،58-75رقم أمر _

، دار الثقافة و النشر و _ عدنان إبراهیم المرجان ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، المقاولة ، الكفالة ، الوكالة2

.73، ص 2012التوزیع ، الأردن ، 

.50ص ’المرجع السابق ’عمار الفر جاني سامي مصطفي - 3
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و الاستثناء یمنع المقاول من الاستعانة بالغیر في تنفیذ الالتزام ، و كذلك فیما یتعلق إذا كان 

إذا وجد شرط ، وكمااعتبارلا تأتي بذلك ، و بالتالي المقاول محل تهأو كانت طبیعاتفاقهناك 

.1یمنع المقاول من الاستعانة بالغیر في تنفیذ هذا الالتزام

ولیة الوكیل عن النائب_ مسؤ 3

في كثیر من الأحیان  یل جمیع التزامات الموكل ، یمكن یتمثل عقد الوكالة في تنفیذ الوك

یل ، و على هذا نجد الوكیل یستخدم شخص غیره في تنفیذ التزاماته و هذا ما یسمى بنائب الوك

ل هو الوكیل ، و المضرور یكون المسؤو فعل الغیر ، و بذلكلیة عقدیة عن الأساس یترتب مسؤو 

أرتكب نائب الوكیل خطأ  هو الموكل قام بینهم عقد وكالة أصلي ، و الغیر هو نائب الوكیل ، فإذا

رجوع الموكل أیضاالموكل ، و یمكن اتجاهعقدیة تجاه الوكیل و عن نائبه اللیة مسؤو الحققت 

.2نائب الوكیل بدعوى مباشرةمباشرة على 

المرخص له في الإنابةأ_ الوكیل

أنه : الفقرة الثانیة ج.من ق.م.580المادة هذه  تنص 

، فإن الوكیل یكون " أما إذا رخص للوكیل في إقامة نائب عنه دون أن یعین شخص النائب 

.3لا إلا عن خطئه في اختیار نائبه أو عن خطئه فیما أصدره من تعلیمات "مسؤو 

حالتین.بین المادة تمییزنص یتضح من خلال 

كون النص قد أعفى للنائب فیه ا كان هنالك ترخیص للوكیل دون تعینفي حالة الأولى : إذ

لا إلاّ عن خطأه الشخصي.قدیة عن عمل النائب ، و یكون مسؤو ولیة العالوكیل من المسؤ 

.50ص ’المرجع السابق ’سامي مصطفي عمار الفر جاني- 1

و الوكالة و  لةالمقاو’العقود الواردة علي العمل ’الوسیط في شرح القانون المدني ’عبد الرزاق احمد السنھوري -4
.489ص ’2000’منشورات الحلبي الحقوقیة ة لبنان ’3ط ’1م ’7ج ’الودیعة و الحراسة 

المرجع السابق.ومتمم،معدل لمتضمن القانون المدني الجزائري ،ا58-75أمر رقم -3
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في توجیه وإصدار تعلیمات إماك ترخیص مع اختیار النائب الثانیة : إذا كان هناالحالةأما في

لا من الوكیل ، وكان مسؤو ن خطأ شخصي ، فإذا كان اختیار الوكیل للنائب معسرا أو بإهمال كا

ولیة بین الوكیل و النائب ، لأن المسؤ الموكل بموجب عقد الوكالة ، ولا یكون هنالك تضامناتجاه

الموكل .اتجاهتقوم على أساس خطأ شخصي 

نائبه ، و لم یصدر تعلیمات خاطئة و في حالة ارتكاب نائب اختیارو إذا أحسن الوكیل في 

لوكیل بموجب عقد الإنابة ، و ا اتجاهلا قد الوكالة ، كان نائب الوكیل مسؤو ذ عالوكیل خطأ في تنفی

.1الموكل بموجب دعوى مباشرة اتجاهلامسؤو 

ب_ الوكیل الغیر المرخص له في الإنابة

على أنه :الفقرة الأوليجمن ق .م .580تنص المادة 

كان  في ذلك ، في تنفیذ الوكالة ، دون أن یكون مرخص له ه" إذا أناب الوكیل عنه غیر 

في لا عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، فیكون الوكیل و نائبه مسؤو 

.2لیة "هذه الحالة متضامنین في المسؤو 

لین اتجاه مسؤو  ونكل من الوكیل و النائب یكونالمادة أنهذه و یتضح من خلال نص 

الموكل بالتضامن ، وأن الخطأ الصادر من النائب الوكیل كأنه صادر من الوكیل نفسه .

فإذا كان الوكیل مأجور و نائبه غیر مأجور ، و بذل نائب الوكیل في تنفیذه الإنابة عنایة 

شخصیة ، و كانت دون عنایة الشخص المعتاد كان نائب الوكیل غیر مسؤول ، و كان 

ن العنایة مطلوبة من عنایة الشخص المعتاد و لكونه مأجور .الوكیل مسؤولا لأ

ل موكلا أمام الائبه مأجور ، لا یكون الوكیل مسؤو أما إذا كان الوكیل غیر المأجور وكان ن

إلا عن عنایة شخصیة ، فإذا نزل نائب الوكیل عن عنایة الشخص المعتاد دون أن ینزل عن 

.422_ عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص 1
السابق.المرجع ،الجزائري، معدل ومتممالمتضمن القانون المدني58_75_ أمر رقم 2
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أجور ، و لكن الوكیل لا الوكیل لأنه ماتجاهلا مسؤو الوكیل الشخصیة ، فإنه یكونعنایة

.1لا اتجاه الموكل لأنه بذل العنایة الواجبةیكون مسؤو 

لیة نائب ؤو و على هذا یرجع الموكل على النائب الوكیل بالدعوى المباشرة مادام تحققت مس

الوكیل على الوكیل.

ولیة الناقل_ مسؤ 4

ة من  المراحل إلى ناقل آخر ، و في تنفیذ العقد بنفسه ، كما أنه قد یتعهد بمرحلیكون الناقل

نه ، ه صدرت عكما أنلي یسأل عن الأخطاء الصادرة نجد أن الناقل الأصو  بالإضافة إلي ذلك

یجب علیه تحقیق الراكب إلى مكانه سالما ، و كماتوصیللا  في مسؤو یكونوحیث أن الناقل

نتیجة .

ولیة النقل المجاني ، ونقل الأشیاء و الأشخاص . و علیه تترتب مسؤ 

أ_ النقل المجاني

عقد صحیح بین الناقل و الراكب و ذلك من  على توفرت أنإن مسؤولیة نقل الأشخاص لابد 

أي  ، وعلى ذلك فإنخلال أن یدفع الراكب مقابلا مالي من أجل توصیله إلى المكان المتفق علیه 

ن لیة عقدیة ، أما في حالة عدم وجود عقد بیترتب علیه مسؤو ء عملیة النقل اضرر تسبب به جز 

تقصیریة ، و الحصول على تعویض من جزاء عملیة الولیة مسؤ الالناقل و الراكب فإنها تقوم 

.2النقل

ب_ نقل الأشیاء

ل وجود عقد صحیح ، وذلك من خلاولیة نقل الأشیاء على أساس المسؤولیة العقدیة تقوم مسؤ 

ولیة عقدیة ناجمة من یة أمن النقل هي مسؤ ولیرى أن مسؤ القضاء المصري نجدبینهما ، كما

.490_ عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص 1
.53_ سامي مصطفى عمار الفر جاني ، المرجع السابق ، ص 2
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سلیمة ، و بالتالي إلى صاحبهاعقدي و تتمثل في النقل البضاعة و توصیلهاالبالالتزام إخلال

لا یمكن التخلص منها إلاّ في حالة إثبات التزام بتحقیق نتیجة ، حیثیة الناقل هيمسؤولالف

السبب الأجنبي .

ج_ نقل الأشخاص

خلط السلامة في و بذلك لیتهشدد مسؤو شخاص ، و كما لیة الناقل عن الأنظم المشرع مسؤو 

هذا ما یلزمه بتوصیل الراكب سلیما معفى. عقد النقل ، و

إخلال بالتزام عقدي یقع على كاهل الناقل و بذلك یجب توصیل لیة هيفأساس المسؤو 

یترتب على ذلك وجود عقد ته من الضرر أثناء النقل ، و الراكب إلى المكان المتفق علیه و حمای

.1قلل عن النحیح بین الراكب و الناقل فبدونه تنفي مسؤولیة الناقل و یكون مسؤو ص

فاء ن شروط الإعفاء التي یقصد منها إعلي بطلاعالقانون التجاري الجزائري فقد نص أما

ق  65المادة هذه جاء في نص  و الأضرار التي تلحق بكیان الراكب ،الناقل من المسؤولیة عن 

جزئیا من مسؤولیته  المتسببة  أویكون باطلا كل شرط بإعفاء الناقل  كلیا ":التي تنص ج م

:ج ق ت 62كما نصت المادة "،عنالأضرار البدنیة  الحاصلة للمسافرین

.2مدة النقل سلامة المسافر......."أثناءیضمن  أنالأشخاص"یجب علي ناقل 

نقل العقد  أن" المقر في قضاء هذه المحكمة كما جاء  في قرار محكمة النقض المصریة 

راكب وهو التزام بتحقیق غایة فإذا الالأشخاص باقي علي عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة 

جة إلي إثبات أصیب الراكب بضرر أثناء تنفیذ عقد النقل تقوم مسؤولیة الناقل عن الضرر بغیر حا

اهرة او وة قلا ترفع هذه المسؤولیة إلا إذا اثبت هو أن الحادث نشا من قوقوع خطا من جانبه ،

أو خطا من الغیر علي انه یشرط في الخطا الغیر الذي یعفي الناقل من خطا الراكب المضرور ،

المسؤولیة إعفاء الضرر للراكب".

.54ص ،المرجع السابقسامي مصطفي عمار الفرجاني ،- 1

ج متضمن القانون التجاري الجزائري ، المعدل والمتمم ج.ر.ج.ال،1975سبتمبر 6المؤرخ في 58-95أمر رقم -2
.1975سبتمبر 30خ بتاریخ المؤر78عدد
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علي انه " یجوز للناقل استناد لاشتراط كتابي مدرج من ق ج66نص المادة و برجوع إلي 

لیة عن التأخر  أو الأضرار غیر البدنیة في سند النقل ........ اعفاوه كلیا أو جزئیا من المسؤو 

الحاصلة للمسافر " 

التي تصیب الأضرارمن  الإعفاءشرط أجازو من خلال نص المادة یلاحظ أن المشرع 

المتعلق  الإعفاءكما یشترط في شرط غیر البدنیة الفي حالة التأخیر و حالة الإضرار المسافر

لم یكن ،كأنهالتي تصیب المسافر أن یكون مكتوبا وإلا اعتبر غیر البدنیة الأضرارو  بالتأخیر

خطا جسیم منه  أوإذا صدر غش الحالة ،علي انه لیس للناقل أن یتمسك بشرط الإعفاء في هذه

.1من مستخدمیه  أو

الفرع الثاني

الأشیاءالناشئة عنتطبیقات الخطأ العقدي

قد تكون آلات لیة قد تكون حیوانا و قد تكون بناءا واء التي یمكن أن تنشأ عنها المسؤو الأشی

لا عما أرحب فالشيء لا یمكن أن یكون مسؤو الأشیاء أدعى و الناشئة عنلیة ، فإن تقریر المسؤو 

يء یحصل رجوع على الحارس ذلك الشلمضرور سبیلا لیقع من الضرر ، و لذلك یكفل المشرع ل

فیه على تعویض عن الضرر. 

( ثانیا لفعل الشيء الذي أحدث ضرر)، وثم یلیه أولا( دراسة الحراسةإلیلذا سنحاول في هذا الفرع 

(.

أولا : الحراسة

لیة الناشئة عن الأشیاء تقوم على عاتق الحارس ، و هنا سوف نتعرض لمعنى الحراسة المسؤو 

ولیة.الحراسة و المسؤ انتقالو 

.27-26ص صعیسي دلیلة ، المرجع السابق،بن - 1
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_ المقصود بالحراسة1

أما بالنسبة أمره،و الرقابة الشيء و التصرف في بالحراسة السیطرة الفعلیة في التوجیهیقصد 

هو ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یكون لدیه لحارس الذي یفرض الخطأ في جانبهل

.1الشيء قصد الاستغلال لحساب نفسهالسلطة الفعلیة على

ولیةنتقال المسؤ _ انتقال الحراسة و ا2

.لیةالمسؤو انتقالدة فروض انتقال الحراسة ثمسوف نتعرض لع

: انتقال الشيء من ید المالك إلى ید أخرى دون إرادته أو علمه 1أ_ الفرض      

هذا الأخیر التوجیه و لطالما كان الغیر،فإن السیطرة على الأشیاء تنتقل من المالك إلى 

قانوني.كون السیطرة مشروعة و لها سند و لا یلزم أن تضرر،ما یحدثه من الرقابة ع

: انتقال الشيء من ید المالك إلى الغیر برضاء منه و الغیر تابع له  2ب_ الفرض     

بقي السیطرة فالأصل انتقال الشيء إلى التابع لا ینتج عنه انتقال السیطرة ، إذ أن المالك سی

ل السیطرة لتابعه ، فیبقى المالك هو الحارس لكن یمكن بنقبعد تسلیمه الفعلیة على الشيء حتى

لیة المتبوع . باره الحارس ، و المالك یكون مسؤولا مسؤو لا باعتإلى التابع و یصبح مسؤو 

:  انتقال الشيء من ید المالك إلى شخص آخر غیر تابع لینتفع به 3ج_ الفرض     

نتفاع و التصرف في ص للالسیطرة إلى هذا الشخكالمستأجر أو المستعیر ، بحیث تنتقل هذه ا

و كما یمكن أن ینتقل الشيء للمحافظة أو الإصلاح ، ، أمره و من ثم یكون هو الحارس 

.2بقي المالك لنفسه السیطرة الفعلیة فیبقى هو الحارس فالشخص دائما یكون هو الحارس مالم یست

، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، مصر ، 1، ج"، مصادر الالتزام _ سعد نبیل إبراهیم ، "النظریة العامة للالتزام 1

  .426ص  ،2007
.428_ مرجع نفسه  ، ص 2
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ثانیا : فعل الشيء الذي أحدث الضرر

ء الذي تتطلب حراسته عنایة عرض لفعل الحیوان ، و لتهدم البناء ، و لفعل الشيتو هنا سن

خاصة .

_ فعل الحیوان 1

لیة أن یكون هنالك حیوان قد أحدث ضرر للغیر.م المسؤو یشترط لقیا

أ _ بالنسبة للحیوان

یكون متوحشة ، بحیثألیفة أویوانات التي تكون في حراسته سواءیسأل الشخص عن الح

تشترط أن تكون حیة تكون حراستها ممكنة الإضرار التي تنشأ عنها ، و حتى لا عن المالك مسؤو 

مملوكة لأحد من الناس ، و لا یسأل الشخص عن الحیوانات الحیة أو المتوحشة التي توجد فوق 

ابة.أرضه لأنه لیس له علیها السیطرة الفعلیة في التوجیه و الرق

ب_ بالنسبة لفعل الحیوان

لیة حارس الحیوان على أساس الخطأ في الحراسة ، و أن یقع الضرر للغیر یشترط لقیام مسؤو 

مثلا  فإذار بفعل الحیوان ، بمعنى أن الحیوان أتى عملا إیجابیا كان هو السبب في إحداث الضر 

سلبیا ، لأن الحیوان قد أتى عملالیة على الحارس ،تطم شخص بجسم حیوان فجرح فلا مسؤو ار 

.1لا لو أن الحیوان قد ضل أو تسربكما أن الحارس یكون مسؤو 

ج_ بالنسبة للضرر الحاث للغیر

ل عن ذلك أي كان حیوان للغیر یكون حارسه هو المسؤو القاعدة أن أي ضرر یلحقه ال

و أن  هذا الأخیر و إذا بقیت الحراسة ل،ك تابع لهم یكن المالك هو الحارس  أي هناإذ ل الضرر 

الحیوان قد أوقع ضرر بالحارس نفسه فلا یستطیع الحارس أن یرجع على المالك ، إلا إذا أثبت 

.431-430_ سعد نبیل إبراهیم ، المرجع السابق ، ص ص 1
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الخطأ في جانبه ، أما إذا أحدث الحیوان الضرر لنفسه مثلا اختناقه بحبل أو شيء آخر ، فإذا 

ا إذا كان الحارس بغیر المالك فإن الرجوع كان الحارس هو المالك هلك الحیوان على مالكه ، أم

بالتعویض على الحارس إلا على أساس الخطأ .

_ تهدم البناء2

الذي أصاب المضرور ناجم عن تهدملیة حارس البناء أن یكون الضرریشترط لقیام مسؤو 

البناء.

أ_ بالنسبة للبناء

و أن  الإنسان،قرار بید اتصالأن تتصل بالأرض یعتبر كل مجموع من المواد أیا كان نوعها 

مؤقتة و بالإضافة أن یكون البناء فوق الأرض أو  أمدائمة منهالبناء معد للسكن و الغرضیكون 

باطنه.في 

ب_ بالنسبة للتهدم

، و تهدیم كان انفصال جزئي أو كلي له عن الأرض سواءو یقصد به تفكیك البناء و انفصا

البناء الذي یسأل عنه الحارس هو ما یرجع إلى نقص صیانة البناء أو عیب فیه ، و ذلك أن تهدم 

مع إذا بقي شيء في البناء ثم تهدمأمالایسأل الحارس عنه مثلا انفجارالبناء بفعل حریق أو 

م و یسأل عنه الحارس .مرور الوقت ، فهذا یعتبر تهد

ضي حراستها عنایة خاصة تتق_ فعل الأشیاء التي3

ولیة حارس الأشیاء وقوع ضرر بفعل الشيء .یشترط لقیام مسؤ 
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أ_ بالنسبة للشيء 

غیر الحیة ، كانت طبیعتها و ظروفها بحاجة إلى عنایة خاصة  ، الیقصد بها الأشیاء المادیة 

و لا تدخل ضمنها الأشیاء الغیر المادیة و الحیوان و النبات و بالنسبة إلى الآلات و المواد 

فهذه تحتاج طبیعتها إلى عنایة خاصة . الخالكیمائیة و الأسلحة ... 

ب_ بالنسبة لفعل لغیر

، و لا یكفي تدخل الشيء لیة الحارس أن یكون الضرر ناشئ عن فعل الشيء ق مسؤو تتحق

سیارة بسیارة أخرى واقفة في مكانها المعتاد ، و على ذلك فإذا لم اصطدامتدخلا سلبیا مثلا : 

في إحداث الضرر فلا یمكن القول بأن الضرر وقع بفعل الشيء.إیجابیا یتدخل الشيء تدخلا 

لیة الحارس ، أما التدخل الإیجابي في إحداث الضرر السلبي لا یكفي لقیام مسؤو التدخل و       

إذا كان مثلا الشيء وضع في حالة تسمح بأن یحدث ضرر مثلا : سیارة في حالة حركة أو كانت 

.1رالطبیعي فأحدث الضر واقفة في غیر مكانها 

.435-432سعد نبیل إبراهیم، المرجع السابق، ص ص _1
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ل تحلیلنا للنصوص ومن خلا،بالخطأ العقديختاما لهذا البحث المتواضع و المتعلق 

 أولقیام المسؤولیة العقدیة لابد من توافر الخطا العقدي الناتج عن عدم التنفیذ أن  و  القانونیة نجد

.في التنفیذ التأخیر

یمكن أن یرجع الخطا العقدي إلي عدم تنفیذ الالتزام و ذلك یرجع إلي سوء تنفیذه بسبب القوة 

كما ي إلي استحالة التنفیذ الالتزام ،الموانع المسؤولیة العقدیة الذي یؤد نالقاهرة التي تعتبر مانع م

ات سوء نیة المدین.غش المدین و ذلك من خلال إثبیرجع الخطا إلي إهمال أو

تنفیذ الالتزام و هذا ما یؤدي  تنفیذ الجزئي للعقد و التأخیر في  إلىكما یرجع الخطا العقدي 

و علي هذا الأساس یترتب علیه قبل المدین أو غیر مطابق للعقد ،من ئالتنفیذ السیكما نجد

التعویض .

و لكي یتحقق الخطا العقدي لا بد وان یكون العقد صحیحا مما یترتب عن ذلك قیام 

حیث أن الخطا العقدي نصت علي المدین تنفیذ التزامه عینیا ،استحال  إذاالمسؤولیة العقدیة الا 

من القانون المدني الجزائري التي تضمنت القاعدة العامة للعقود في المجال 176علیه المادة 

مسؤول بمجرد عدم الوفاء بالتزامات التعاقدیة.یعتبر المدین  إذتنفیذها 

علي یقع  هي أنمسالة الإثبات نجد أن المشرع اعتمد علي قاعدة عامة فیما یتعلق بأما 

قاعدة علي إطلاقها قد هذه ال إعمال أن إلاعدم تنفیذ المدین التزاماته و الإثباتعاتق الدائن عب 

و  المحددة و ذلك فیما یتعلق الالتزام بتحقیق نتیجة  تیكتفیه عقبات في إطار بعض الالتزاما

في إعطاء شي حیث انه في حالة إذا كان محل الالتزام متمثلا خاصة إذا كانت نتیجة ایجابیة ،
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یكون ملزم لأنهیثبت عدم تنفیذ المدین لالتزاماته  أنحیث یجب علي الدائن القیام بعمل ما ، أو

واقعة سلبیة .إثباتفي 

ذلك و حریة المتعاقدین في تعدیل أحكام بالنسبة لتعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة فان الأصل 

حیث انه لا یجوز تعدیله و لا المتعاقدین ،دني فان العقد شریعة القانون الم106مادة وفق ل

و ذلك في حدود النظام العام والآداب العامة .یقرر القانون ما نقصه او

تعاقدین حدوثها جعل انه یوجد استثناء و ذلك في حالة لم یكن في الواسع توقعها من ال إلا

هذا الالتزام .في تعدیل مرهقا و هذا ما یبین إرادة الطرفین أمراتنفیذ الالتزام 

الاتفاق على جواز تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة خاضع لأمرین :إذ یتمثل الجانب  أن إذ

و یعد هذا الأجنبيالأول في الاتفاق علي تشدید في  المسؤولیة  بذلك یتحمل المدین تبعیة السبب 

بمثابة تامین الدائن و هو في صالحه  أكثر  المدین .

ره و هذا أصلح فیف المسؤولیة یجعل المدین غیر مسؤول عن تقصیكذلك الاتفاق علي تخ

أما الأمر الأخیر عدم جواز التخفیف إلي حد الإعفاء من الفعل العمد او للمدین عن الدائن ،

فالمشرع الجزائري بخصوص هذا لحد الذي یجب مراعاته و احترامه ،الخطا الجسیم إذ یشكل ا

القانون المدني .178المادة الأمر كان صریحا و أوجب لذلك نص 

من المسؤولیة العقدیة إلا أن هناك بعض القاعدة العامة تجیز شرط الإعفاء أن فرغم

من كم هو الحال في العقد المقاولة حیث یبطل كل شرط الإعفاءت التي لا تجیز ذلك ،التطبیقا

القانون  556ادة المسؤولیة المقاول و المهندس المعماري في تهدم البناء و هذا بصریح نص الم
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القانون التجاري علي  52و  65كما نجد أن القانون التجاري في نص المادة المدني الجزائري ،

او البضائع .  صعدم جواز شرط الإعفاء في نقل البري سواء كان متعلق بالأشخا

عن الخطا الشخصي و لكن قد یكون مسؤولا عن فعل الغیر او المدین مسؤولا  أن كما نبین

حیث انه بالنسبة لفعل الغیر فلا نجد نصوص صریحا عل الأشیاء التي تكون في حراسته ،عن ف

لیها المادة فیما یخص بالمسؤولیة عن فعل الغیر و ذلك خلاف المسؤولیة التقصیریة التي نص ع

178حیث أن هذا العنصر مستنشق فیقها من تفسیر و تحلیل المادة ي ،القانون المدن136

القانون المدني .

المشرع لم یرد نص خاص الذي تتضمن قواعد  أنو كذلك بالنسبة عن فعل الأشیاء نجد 

 379و 483حیث نستخلصها من عدة مواد و من بینها خاصة بالمسؤولیة المدین العقدیة ،

جلیا اجتهاد الفقهاء و شارح قانون في إظهار هذین النوعین من مما یظهرالقانون المدني 

المسؤولیة .

فیتخلى لنا القول أن المسؤولیة العقدیة تحتل مكانة هامة في الدراسات القانونیة و ذلك 

باعتبار أن المعاملات بین الأفراد كثرت و أصبحت العقود تحتل مكانة عالیة ممیزة لأنها تتضمن 

لذلك یجب إظهار العیوب التي یمكن أن تحیط بالنصوص القانونیة و صف إلیه ، الأفرادإرادة 

.العمل علي تطویر هذه الدارسات من یتماشى من تطور الأفراد في تعاملاتهم و تكریس إرادتهم 



قائمة المراجع 



قائمة المراجع

75

ا بالغة العربیة

الكتب أولا:

بیروت، لبنان،العرب،دار لسان العرب المحیط " ،  الجزء الأول،لسان«منظور،ابن –1

.سب 

، دار الأوليالطبعة ،مصادر الالتزام، النظریة العامة للالتزامات ،امجد محمد المنصور-2

.2003الأردن، النشر و التوزیع ، عمان ،

، طبعة 1في القانون المدني الجزائري ، الجزء لتزام لاالنظریة العامة ل،بلحاج العربي -3

.2007الخامسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

، الجزء ، الإسكندریة ، المبادئ الأساسیة في النظریة الالتزام،تناغو  سمیر عبد السید -4

ب س . ،مصر

الإسكندریة، طبعة الأولي ، منشاة المعارف ،مصادر الالتزام،تناغو سمیر عبد السید -5

،2000.

" ،  المبسوط في شرح القانون المدني "الخطأ،محمد سعید الرحو حسین علي الذنون ،-6

.2006،الأردنطبعة الأولي ، دار وائل النشر ،

الجزء ،مصادر الالتزامفي شرح القانون المدني الجزائري ،الوجیز ،خلیل احمد حسن قدادة -7

.2010’الجزائر مطبوعات الجامعیة ،دیوان ال، طبعة الرابعة ،الأول

الطبعة ،4،عقد البیع ، الجزء ، الوجیز في شرح القانون المدني خلیل احمد حسن قدادة -8

.2001، دیوان المطبوعات الجامعة ، الجزائر ،الأول

ر العلوم داجیز في النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ،الو،دربال عبد الرزاق -9

.2004و النشر و التوزیع ،

.2010لطباعة و النشر ، الجزائر ،دار الھدي،الوجیز في عقد البیع،_ زكریا سرایش 10

الجدیدة،دار الجامعة ،1الجزءالالتزام،مصادرللالتزام،العامة النظریة،إبراھیمنبیل سعد-11

.2007مصر،،الإسكندریة

" ، المجلد الالتزاماتالوافي في شرح القانون المدني في "سلیمان مرقس ،إبراھیم الخلیلي ،-12

.1988الثاني ، طبعة الخامسة ،



قائمة المراجع

76

في ظل القضاء و التعویض عن المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة"،الطباع_ شریف 13

.2007الأولي ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،مصر ،طبعة ،الفقھ "

المدنیة في الفقھ والقانون ،ولیة المسؤ"،عبد الحمید الشواربي عز الدین الدناصوري ،-14

.2004الناشر المعارف الإسكندریة،منشاة

الجزء ،مصادر الالتزام،"التعلیق الموضوعي علي القانون المدني"،عبد الحمید الشواربي -15

د س.المعارف الإسكندریة، مصر،منشاة ،الأولي

المدني، العقود الواردة علي العمل ،ون الوسیط في شرح القانعبد الرزاق احمد السنھوري ،-16

، الجدیدةطبعة الثالثة ،مجلد الأولوكالة والودیعة والحراسة ، الجزء السابع،لة  والالمقاو

.2000منشورات الحلبیة الحقوقیة ، لبنان ،

،نظریة الالتزام بوجھ عامالوسیط في القانون المدني ،عبد الرزاق احمد السنھوري ،-17

الحقوقیة  ةمنشورات الحلبی،الجدیدة طبعة الثالثة ، المجلد الثاني ،ء الأولالجز،الالتزاممصادر 

.2000، لبنان ،

ط في شرح القانون المدني الجدید ،  العقود التي ترد الوسی،عبد الرزاق احمد السنھوري -18

، منشورات الحلبیة الحقوقیة دة الجدیطبعة الثالثة جزاء الرابع ،ال،المقاضیةعلي الملكیة ، البیع ،

.2000،لبنان،

.1984القاھرة ،النھضة العربیة ،دار، المسؤولیة عن الغیر ،عبد الراشد المأمون -19

الحق الشخصي في القانون المدني ،مصادر مصادر،بشار عدنان مكاوي عبد القادر الفار،-20

.2011،الأردن الالتزام ، طبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،

ة ، دار الكفالالقانون المدني العقود المسماة ، المقاولة والوكالة ،شرح،عدنان إبراھیم -21

.2000الأردن ،الثقافة لنشر و التوزیع ،

الالتزام،مصادر ،الجزائريالقانون المدني للالتزام فيالنظریة العامة ،سلیمان عليعلي  - 22

.2007الجزائر،الجامعیة،دیوان المطبوعات السابعة،طبعة

المطبوعاتدیوان الثالثة ،طبعة،الجزائريالعامة للقانون المدني المبادئ،لشعب محفوظ-23

.2000الجامعیة ، الجزائر،

المطبوعات دیوانالرابعة ،طبعة الجزائري،عقد البیع في القانون المدني ،حسینمحمد -24

.2005الجزائر،الجامعیة،



قائمة المراجع

77

،دار النھضة العربیة ، كن الخطأ في  المسؤولیة المدنیة ر،محمد حسین علي الشامي -25

.1990القاھرة ،

،النظریة العامة شرح القانون المدني الجزائريالواضح في،محمد صبري السعدي -26

، جزء دراسة مقارنة في القوانین العربیةلالتزامات ، مصدر الالتزام ، العقد و الإرادة المنفردة ،

.2007الجزائر،،دار الھدي النشر ،طبعة الرابعة،1

،2، ط الأولجزء ،مصادر الالتزامالنظریة العامة للالتزام ،محمد علي البدوي ،-27

.1993لجامعة المفتوحة ، طرابلس ، لیبیا ،منشورات ا

الوسیط في شرح القانون المدني ،إبراھیمنبیل السعود ،أبورمضان ،مصطفي الجماك -28

.2000، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الالتزامأحكاممصادر و ،الجدید

منشورات طبعة الثالثة ،،2الجزء ،القانون المدني المسؤولیة المدنیة،مصطفي العوجي -29

.2007لبنان ،الحلبیة الحقوقیة ،

ب س. ،الوجیز في حقوق الرومانیة و تاریخھاالدوالي ،معروف -30

الأوليطبعة،أحكامھاالوسیط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام و الفضل،منذر -31

.2012والتوزیع، لبنان،ودار الثقافة للنشر 

جسور ،1في القانون المدني الجزائري ، طالإیجارالوجیز  في شرح عقد ،ھلال شعوة -32

.2010للنشر و التوزیع ، الجزائر ،

: الرسائل و المذكرات ثانیا 

الرسائل:–ا 

رسالة ،في القانون المدني المصريالشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة ،احمد سلیم فزیزة –1

.2006نابلیس ،،یةجامعة النجاح الوطنكلیة الدارسات العلیا ،،الدكتورا

:المذكرات-ب

، دفعة سابعة نیل شھادة إجازة المدرسة العلیا مذكرة ل،أركان المسؤولیة العقدیة،_ مرغیذ منیر 1

.2009-2006عشر،

مذكرة لنیل ، يالاتفاقیات المعدلة للمسؤولیة في القانون المدن،ساعو كھینة _ یوس حمیدة ،2

.2015-2014شھادة الماستر ، القانون الخاص الشامل ،جامعة بجایة ،



قائمة المراجع

78

العقدي في المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة في القانونالخطأ،_ بن عسي دلیلة 3

جامعة لماستر، القانون الخاص الشامل ،دة امذكرة لنیل شھارنة ،راسة مقادالمدني الجزائري ،

.2015-2014ویرة ،ب

، مذكرة ھلاك العین المؤجرة في القانون المدني الجزائري،تنساوي نعیمة،یحیاوي دھیة -4

.2017لنیل الماستر، القانون الخاص الشامل ، جامعة بجایة ،

المقالات العلمیة   ثالثا:

مجلة العلوم القانونیة’"" المسؤولیة عن فعل الغیر، جانيالفر _ سامي مصطفي عمار 1

.2005یونیو ،یة القانون ،جامعة الجیل العربي ،العدد السادس ،كل،والشرعیة

رابعا:

المعدل مدني الجزائري ،لمتضمن القانون الا،1975رسبتمب 6في  المؤرخ58-75رقم أمر_1

.1975بربتمس 30بتاریخ  المؤرخ،78ج عدد .جوالمتمم ج .ر.

ج عدد المتضمن القانون التجاري ج . ر. ج .،1975ستمبر26مؤرخ59-95رقم أمر_2

معدل ومتمم . 1975سمتبر 19صادرة بتاریخ 101





الفهرس

80

01.…………………………………………………………………………………………………مقدمة

05……………………………في القانون المدني الجزائري:ماهیة الخطا العقدي الأولالفصل 

07………………………………………………:الخطا كركن في المسؤولیة العقدیة الأولالمبحث 

08..…………………………………………………………الخطا العقدي :مفهومالأولالمطلب 

08الفرع الأول : تعریف االخطا العقدي.................................................

09.………………………………………………………………………………: التعریف الفقهي أولا

10.………………………………………………………………………………:التعریف القانونيثانیا

14.………………………………………………………………الفرع الثاني : شروط الخطا العقدي 

15..………………………………أولا: أن یكون قد حصل عدم تنفیذ الالتزام العیني بشكل اصلي 

15.…………………………ثانیا :أن یكون الإخلال بالتزام العقدي حاصلا من غیر إرادة المدین 

16.………………………………………………:أن لا یكون عدم التنفیذ ناتج من إرادة المدین ثانیا

16..…………………………………………الفرع الثالث : تمییز الخطا العقدي عن بعض المفاهیم 

16…………………………………………………قصیريالتالخطأفرق بین الخطا العقدي و ل: ا أولا

18..…………………………………………………ثانیا : الفرق بین الخطا المدني و الخطا الجنائي 



الفهرس

81

19………………………………………………المطلب الثاني : بعض صور و أنواع الخطا العقدي 

19…………………………………………………………………الفرع الأول : صور الخطا العقدي 

20.………………………………………………………………………………………:عدم التنفیذ  أولا

21.………………………………………………………………………………ثانیا : التأخیر في التنفیذ 

22..……………………………………………………………………الثاني : أنواع الخطا العقدي  عالفر 

22……………………………………………………………………………………العمدي الخطأ أولا : 

22.………………………………………………………………………………الغیر العمدي الخطأثانیا :

23.…………………………………………………………………درجات الخطا العقدي الفرع الثالث :

23………………………………………………………………………………………: الخطا الجسیم  أولا

24..………………………………………………………………………………………ثانیا :الخطا الیسیر 

24………………………………………………………………………………………ثالثا : الخطا التافه 

24………………………………………………………………المبحث الثاني : أحكام المسؤولیة العقدیة 

25....……………………………………...…العقدیة المطلب الأول  :إثبات الخطا  في المسؤولیة 

25.....……………………………………………………العقدي  الخطأإثبات: عبء  الأولالفرع 

25..………………………………………………………………………………………………: الدائنأولا

26..………………………………………………………………………………………………: المدینثانیا

26..………………………………………………………………الخطا العقدي إثباتالفرع الثاني :كیفیة 

26..………………………………………………………………………………: الالتزام ببذل العنایة  أولا



الفهرس

82

27……………………………………………………………………………ة ثانیا : الالتزام بتحقیق نتیج

28.………………………………………………………………: موقف المشرع الجزائري الفرع الثالث

29……………………………………………………………تدرج المسؤولیة العقدیة المطلب الثاني :

29.…………………………………………: الاتفاق علي التشدید في المسؤولیة العقدیة الأولالفرع 

31…………………………………………لیة العقدیة الاتفاق علي التخفیف في المسؤو الفرع الثاني : 

33…………………………………………الفرع الثالث : الاتفاق علي الإعفاء من المسؤولیة العقدیة 

35……………………………………………………………الفصل الثاني : تطبیقات الخطا العقدي 

37……………………………………………………ول : الخطا العقدي عن فعل الشخصيالمبحث الأ

37…………………………المطلب الأول : أساس و شروط قیام الخطا العقدي عن فعل الشخصي 

38…………………………………………قیام الخطا العقدي عن فعل الشخصيالفرع الأول : أساس 

38..………………………………………………………………………أولا : الالتزام بتحقیق نتیجة 

38.……………………………………………………………………………ثانیا : الالتزام ببذل عنایة 

39……………………………………الفرع الثاني : شروط قیام الخطا العقدي عن فعل الشخصي 

39..……………………………………………: وجود عقد صحیح بین المسؤول و المضرور  أولا

39.………………………………………………………………………………ثانیا : عدم تنفیذ الالتزام

40..……………………………بعض تطبیقات الخطا العقدي عن فعل الشخصي المطلب الثاني : 

40……………………………………الناجمة عن العقود المتعلقة بالملكیة الأخطاء:الأول الفرع

41.…………………………………………………………….……: التزام المشتري بدفع الثمن  أولا



الفهرس

83

43..…………………………….….……..…ونفقات البیعالمبیعشتري بتكالیف الم تالتزاماثانیا : 

44..………………………………………………….….……ثالثا : التزامات المشتري بتسلیم المبیع 

45…………………………………………………..….…الفرع الثاني : التعسف في استعمال الحق 

46……………………….…المبحث الثاني : الخطا العقدي عن فعل الغیر  و الناشئة  عن الأشیاء

46..….….فعل الغیر و الناشئة عن الأشیاء العقدي عن لخطا و شروط اأساس:الأولالمطلب 

47.………………...…الفرع الأول : أساس الخطا العقدي عن فعل الغیر و الناشئة عن الأشیاء 

47………………………………………………….…...…الغیرفعلأولا : أساس الخطا العقدي عن 

48..……………………………………………....…….ثانیا : أساس الخطا العقدي عن فعل الأشیاء

.............الأشیاءالناشئة  عن الفرع الثاني : شروط الخطا العقدي عن فعل الغیر و

………49

49..……………………………………………………..…:شروط الخطا العقدي عن فعل الغیر أولا

50..……………………………………………….……شروط الخطا العقدي عن فعل الأشیاءثانیا : 

51……………………….بعض تطبیقات الخطا العقدي عن فعل الغیر و الأشیاءطلب الثاني : مال

51……………………….……….……تطبیقات الخطا العقدي عن فعل الغیر بعض:الأولالفرع 

52………………….……….…………………الناجمة عن العقود المتعلقة بالانتفاع الأخطاء:  أولا

56………………………………………..………الناجمة عن العقود المتعلقة بالعمل الأخطاءثانیا : 

65………………………..……للأشیاءالناشئة الأشیاءالفرع الثاني : تطبیقات الخطا العقدي عن 

65.…………………………………………………………………………………..…: الحراسة  أولا



الفهرس

84

67.………………………………………………………..……الذي أحدث الضررثانیا : فعل الشي

70..………………………………………………………………………………………..…..…خاتمة 

74..………………………………………………………………………….….………قائمة المراجع 

79…………………………………………………………………………………………….…الفهرس 



الفهرس

85



ملخص

ین الذي یتحقق بمجرد عدم الوفاء المد،ركن من أركان المسؤولیة العقدیةإن الخطأ العقدي 

و ھذا ما إلي التأخیر أوالي  سوء التنفیذ ،بالتزاماتھ الناشئة عن العقد سواء كان عدم التنفیذ راجع 

من المدني الجزائري.176تعرض إلیھ  المشرع في نص المادة 

زم ببذل العقدي ینقسم إلي مسؤولیة المدین عن فعلھ الشخصي الذي یلتحیث نجد أن الخطأ 

الذي یقوم في استخدام مسؤولیة المدین عن فعل الغیرإليوبالإضافة العنایة وتحقیق النتیجة ، 

راجع إلي فعلھ الشخصي لیس عدم الوفاء وكما یمكن أن یكون نفیذ التزاماتھ التعاقدي ،غیره في ت

شئ الذي یقضي في حراستھ بذل العنایة الخاصة . وإنما إلي فعل ال

Résumé

L’erreur contractuelle dans l obligation contractuelle résultant du non

respect de ses obligation contractuelle، en cas de manquement، a agir en

raison d un retard ou d une mauvaise application du débiteur، présentée

par le législateur algérien dans le texte de l article 176 du code civil.

Lorsque nous constatons que la faut du contrat est divisé en la

responsabilité du débiteur pour le fait d autrui، qui est dans l utilisation

des autre dans ، l’exécution des obligation contractuelle ، le non

accomplissement peut aussi être du non seulement a son action

personnelle mais a l accomplissement de la chose a laquelle il est confie un

soin particulier .


